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إن الحمد للہ نحمده ونستعینھ ونستھدیھ ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا 

ل فلن تجد لھ ولیا وسیئات أعمالنا من یھده اللهّ فلا مضل لھ ، ومن یضل

 :مرشدا أما بعد

 : لعجالدیري لأستاذتي الفاضلة والمحترمةأتقدم بجزیل شكري وتق

العمریة التي أكن لھا كل الاحترام والتقدیر والتي لم تبخل علي في مد ید 

العون وعلى نصائحھا وتوجیھاتھا التي أفادتني لإتمام ھا العمل، جزاه 

 الله خیر جزاء.

وأوجھ شكري الجزیل إلى أعضاء لجنة المناقشة لتحملھم عناء قراءة 

  فیھما.ھذا البحث وتصویبھ من الزلل والأخطاء، بارك الله

 كما أتقدم بشكري إلى من قدم لنا ید المساعدة من قریب أو بعید.
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 :أهدي ثمرة جهدي

 ولا تنهرهما وقل لهما قولا ... ولا تقل لهما أف ى من قال اللّه تعالى في حقهما (إل

غیرة وحملت همي كبیرة أمي ...) إلى التي حملتني وهنا على وهن ورعتني صكریما 

  .: عليحسن الخلق والدي العزیز باني علىإلى أبي الذي ر  : الربح،الحنون

 السعید، زهرة، شیماء، سمیة : حلیمة، زلیخة، فطیمة، مباركة،إلى كل أفراد العائلة 

 تسنیم، والكتكوتة الصغیرة رنیم.  إلى بنات أخواتي رمیصاء،

 عمارانني على إنجاز هذا العملإلى زوجي العزیز الذي وقف بجانبي وأع : . 

  والدیه بارك اللّه فیهماجي خاصة إلى عائلة زو. 

 .إلى كل أهلي وأقاربي، خاصة آیة 

 خدیجة، عائشةخاصة أسماء، جهاد وزملائي في الدراسة إلى كل صدیقاتي ، 

 نصیرة، عزیزة، حلیمة، مباركة، رفیدة.

 إلى كل أساتذتي المحترمین. 

 د العون سواء من قریب أو من بعیدإلى كل من مدى إلي ی. 
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 ةــمقدم

 مقدمــــــــــــــــــــــــــــة

إن للمال العام أهمیة كبیرة في عصرنا الحالي، فقوة الدولة تقاس بقوتها المالیة ولاسیما إذا    

أحسنت استخدامها وله أیضا تأثیر على الاستقرار الاجتماعي والسیاسي، فإن لم یحسن 

الثقة بین الدول والمواطنین استخدامه فسوف یؤدي إلى اضطرابات اجتماعیة وإلى زعزعة 

ومن ثم عرقلة عجلة التنمیة خاصة في البلدان المتخلفة فالإنفاق العام هدفه تلبیة الحاجات 

العامة التي تتمیز بالتجدید والتزاید لذا فعلى الدولة أن تحاول دائما تلبیة تلك الحاجات العامة 

المجالات، ومن هنا نرى أن وهذا یتطلب بطبیعة الحال مزیدا من الإنفاق في كثیر من 

وضع الإنفاق العام في تزاید مستمر معتمدا في ذلك على طبیعة النظام القائم وعلى ال

 .الاقتصادي والاجتماعي للدولة

: (مرحلة الإعداد میزانیة العامة تمر بأربعة مراحلومعروف أن النفقات العامة كجزء من ال   

المراقبة) وأن هذه المراحل الأربعة تقوم بها كل من  مرحلة المصادقة، مرحلة التنفیذ ثم مرحلة

الهیئة التنفیذیة (الحكومة) والهیئة التشریعیة (البرلمان)، فالأولى تقوم بعملیات الإعداد 

 .تقوم بعملیتي المصادقة والمراقبةوالتنفیذ ثم المراقبة بینما الثانیة 

 المراقبة للنفقات العامة وذلك لموفي هذه الدراسة سنسلط الضوء على عملیتي التنفیذ وا   

لهذه المرحلة من أهمیة قصوى على سیر مصالح الدولة وتطبیق برامجها المسطرة في 

المیدان لأنه لا یكفي إعداد برنامج اقتصادي واجتماعي (میزانیة) ولكن یجب الاهتمام بكیفیة 

المادیة والبشریة  تطبیق هذا البرنامج بإیجاد الوسائل اللازمة لذلك وتوفیر الإمكانیات

 .لتطبیقه

 :سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة ومما

وللإجابة على هذه الإشكالیة یمكن طرح  ؟رقابة على تنفیذ نفقات المیزانیةال آلیات هيما

 :الإجابة علیها من خلال هذا البحثأسئلة فرعیة نحاول 

 

 

 أ 
 



 ةــمقدم

 ؟للتأثیر على النشاط الاقتصادي النفقات العامة أداة فاعلة هل 

 ؟هي أدواتها الرقابیة هو الهدف من مراقبة تنفیذ نفقات المیزانیة ؟ وما ما  

  هل هذه الهیئات الرقابیة تقوم بالمحافظة على الأموال العامة من الضیاع والاختلاس

 ؟ا قبل مراقبة غیرهاأم أنها مجرد هیئات صوریة تحتاج إلى رقابة نفسه

  المجال الرقابي، وهل توصلت هذه ما مدى مصداقیة هذه الهیئات ووسائلها في

الآلیات الرقابیة إلى تحقیق الأهداف التي حددتها، أم أنها مازالت تعاني من نقص 

 ؟دوات والوسائل والعامل البشريالأ

 :الفرضیات

  لقدر الذي یراعي فیها الحدود لقیام تنمیة اقتصادیة، ولكن باركنا أساسیا تعد النفقات

 وى لترشیدها.القص

  تعد مرحلة مراقبة تنفیذ المیزانیة المرحلة الأخیرة التي تمر بها المیزانیة العامة والهدف

 منها التأكد من أن تنفیذ المیزانیة قد تم وفق الأغراض السیاسیة والمالیة. 

  إن الرقابة على النفقات العامة تقوم على أحكام وتشریعات قانونیة كما أنها تتأثر

 .ا إلى ترشید استعمال هذه النفقاتهدف من خلالهبمجموعة من المعاییر ت

  إن الرقابة على المال العام لا تقوم فقط على التحقق من مشروعیة تنفیذ العملیات

المالیة بل أنها تسعى بجانب ذلك إلى تحقیق الأداء من خلال إرساء مبادئ الفعالیة 

 . قتصاد في تسییر الأموال العمومیةوالكفاءة والا

 :أهمیة البحث

تبرز أهمیة اختیار هذا الموضوع في التعرف على طبیعة الرقابة ومدى فعالیتها في    

بین الدول السائرة حمایة المال العام، وعلاج الاختلالات الاقتصادیة وخاصة أن الجزائر من 

ولأن النفقات تخلق أفاقا واسعة لتحریك النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى  في طریق النمو،

ر هام في توجیه نة العمومیة أصبحت تمثل إحدى المؤشرات الأساسیة وذات دو أن المواز 

 . المسار الاقتصادي

 ب 
 



 ةــمقدم

 :أهداف البحث

كما حاولنا في هذه الدراسة توضیح الأهداف التي من خلالها تناولنا موضوع البحث    

 :فيوالتي تتمثل 

 الاقتصادیون للنفقة اولها توضیح مفهوم النفقة العامة ومختلف التقسیمات التي تن

 .العامة

 نفقات العامة في الاقتصاد الوطنيمحاولة معرفة مدى تأثیر ال. 

 على مختلف القوانین  بیان الطرق التي بواسطتها یتم تنفیذ النفقة العامة اعتمادا

 .المعمول بها

 مة معرفة الدور الذي تقوم به المراقبة في كل مرحلة من مراحل تنفیذ النفقات العا

 .أو الهیئة المكلفة بها والجهة

 :الصعوبات

لقد واجهت البحث بعض الصعوبات والمشاكل تمثلت أساسا في: ضیق الوقت وقلة    

 .ة بتنفیذ ومراقبة النفقات العامةالمراجع المتعلق

 :أسباب اختیار الموضوع

 :الموضوع إلى عدة أسباب نذكر منهایرجع اختیار    

 أهمیة كبیرة للسیاسات  تقدمة بدأت تعطيإن كل دولة سواء كانت متخلفة أو م

 .الإنفاقیة

 النفقات العامة من الدخل الوطني النسبة الكبیرة التي أصبحت تمثلها. 

  نقص الدراسات والأبحاث في مجال النفقات العامة وخاصة من حیث تنفیذها

 .تهاومراقب

  بالخصوص إلى اهتمام الدولة بترشید أو عقلانیة استعمال النفقات العامة وذلك راجع

 .یة (ارتفاع نسبة التهرب الضریبي)قلة الموارد البشر 

 ج 
 



 ةــمقدم

 نجز الاختلافات التي تظهر بین التوقعات الخاصة بالنفقات العامة من جهة وبین الم

 .منها في المیدان من جهة أخرى

 :منهج الدراسة

لها لتحقیق أهداف البحث وللإجابة على الإشكالیة ولإثبات صحة الفرضیات المقدمة وتحلی   

ففیما یتعلق بالمنهج الوصفي كان استخدامه خلال عرض  ،اخترنا منهجا وصفیا تحلیلیا

النفقات العامة ومختلف تقسیماتها وكذلك عرضنا للمیزانیة من خلال تنفیذها والرقابة علیها  

التحلیلي من خلال التطرق إلى تحلیل جداول تطور النفقات والإیرادات العامة في  أما المنهج

 . )2015ــ  2010زائر خلال الفترة (الج

 الدراسات السابقة :

من بین الدراسات السابقة التي أجریت في هذا الموضوع،  الدراسات التي قام بها الأستاذ    

، وهي رسالة 2012/2013مالیة البلدیة، سنة لونسي عبد اللطیف تحت عنوان الرقابة على 

كذلك الدراسة التي قام  من خلال الآلیات الفاعلة في ذلك، تهتم بكیفیة مراقبة مالیة البلدیة

بها الأستاذ بطاهر جمال الدین وكانت تحت عنوان مراقبة تنفیذ النفقات العامة في الجزائر 

فقات العامة ومدى فعالیة الهیئات ، وهي رسالة تهتم بكیفیة تنفیذ الن2001/2002سنة

وكذلك أیضا الدراسة التي قامت بها الأستاذة شویخي  قابیة في الحفاظ على المال العام،الر 

سامیة من خلال موضوعها، أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في 

الرقابة على مالیة  ، وهي رسالة تهتم بكیفیة2010/2011الرقابة على المال العام، سنة 

ي الجزائري ومن منظور الشریعة الدولة أو إحدى الهیئات التابعة لها حسب التشریع الوضع

 سلامیة. الإ

 

 

 

 

 د 
 



 ةــمقدم

 :منهجیة الدراسة

من الإجابة على إشكالیة البحث والأسئلة المطروحة وتحلیل أبعادها ومحاولة حتى نتمكن    

في ثلاثة فصول سبقتهم مقدمة إثبات صحة الفرضیات أو نقدها فقد تم دراسة الموضوع 

الذي كان عنوانه مدخل إلى النفقات العامة قسمناه إلى ثلاث  الفصل الأولففي  عامة،

هوم وتطور النفقة العامة وكذلك مجالات النفقات العامة مباحث تناولنا في المبحث الأول مف

وتطرقنا أیضا إلى أسباب زیادة النفقات العامة، وفي المبحث الثاني تناولنا التقسیمات العلمیة 

والاقتصادیة للنفقات العامة، أما المبحث الثالث تناولنا فیه الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة 

كان تحت عنوان الرقابة على تنفیذ المیزانیة  الفصل الثانيأما  ،(المباشرة وغیر المباشرة)

قسمناه أیضا إلى ثلاث مباحث، تناولنا في المبحث الأول مفهوم وخصائص وأهمیة المیزانیة 

العامة و المبادئ التي تحكمها، وفي المبحث الثاني تناولنا إعداد واعتماد وتنفیذ المیزانیة 

ناولنا فیه الرقابة على تنفیذ نفقات المیزانیة (الرقابة الإداریة  العامة أما المبحث الثالث ت

كان تحت عنوان دراسة النفقات  الفصل الثالثأما  البرلمانیة، والرقابة القضائیة)، الرقابة

قسمناه إلى مبحثین، المبحث الأول  )2015ـــ2010الجزائر للفترة ( العامة والرقابة علیها في

تناولنا فیه تحلیل تطور الإیرادات العامة والنفقات العامة للجزائر خلال الفترة 

أما المبحث الثاني تناولنا بعض التقاریر التي أعدتها الهیئات الرقابیة عند  )2015ـــ2010(

 .مراقبتها للمال العام في الجزائر

 بین أهم نتائج البحث والتوصیات التي قدمناها على أساس هذهوفي الأخیر الخاتمة التي ت   

 .الاستنتاجات
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 :مهیدت

ازدادت أهمیة دراسة النفقات العامة في الفترة الأخیرة مع توسع دور الدولة وزیادة تدخلها    

التي تستخدمها الدولة في  العامة إلى كونها الأداةوترجع أهمیة النفقاتفي الحیاة الاقتصادیة 

 .                تعكس كافة جوانب الأنشطة العامة تحقیق الأهداف التي تسعى إلیها فهي

تاریخا لم یعطي الكلاسیكیون أهمیة تذكر لدراسة النفقات العامة لأن الإنفاق كان ضیقا    

العام  ومحدودا ومقتصرا على الخدمات الضیقة من أمن وقضاء ... إلخ، كما كان الإنفاق

 .ي لا تؤثر على الحیاة الاقتصادیة)النفقة الحیادیة التكیین حیادیا (لدي الكلاسی

ومع تطور الفكر الاقتصادي وزیادة تدخل الدولة في المیادین المختلفة، أصبح على    

الدولة في سبیل إنجاز مسؤولیاتها أن تستخدم العدید من النفقات العامة في إطار سیاستها 

لمرجوة على كافة متغیرات النشاط الاقتصادي من استثمار الإنفاقیة للوصول إلى الآثار ا

 . ادي والحد من الأزمات الاقتصادیةوعمالة  وزیادة الدخل الوطني والاستقرار الاقتص

 : ستنا للنفقات العامة ثلاثة مباحثوسنتناول في درا

 .حث الأول: ماهیة النفقات العامةالمب

 . ادیة للنفقات العامةلمیة والاقتص: التقسیمات العالمبحث الثاني

 .لآثار الاقتصادیة للنفقات العامة: االمبحث الثالث
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 : ماهیة النفقات العامة.المبحث الأول

 .: مفهوم النفقة العامة وتطورهاالمطلب الأول

 .: مفهوم النفقة العامةالفرع الأول

مبلغ نقدي یخرج من الذمة المالیة للدولة أو أحد تنظیماتها بهدف إشباع  العامة هي ةالنفق

مبالغ نقدیة أقرت من قبل السلطة التشریعیة  أو بتعریف آخر هي عبارة عن ،1حاجة عامة

 عامة وتحقیق الأهداف الاقتصادیة لیقوم شخص عام بإنفاقها في توفیر سلع وخدمات

ي النفقة العامة بشيء الشروط التي یجب مقابلتها ف الاجتماعیة وعلیه سنقوم بمناقشة هذهو 

 : من التفصیل

 :ـ النفقة العامة هي مبلغ نقديـأولا 

لقد أدى تطور النشاط الاقتصادي إلى الانتقال من نظام المقایضة إلى النظام النقدي     

والدولة تستخدم النقود في الحصول على السلع  ،استخدام النقود وسیلة في التبادلحیث بات 

فعلى سبیل المثال قیام  ،صل القروضوالخدمات العامة وفي تقدیم الإعانات وتسدید الفوائد وأ

وفوائد  الدولة بالإنفاق النقدي على الرواتب والأجور و المشتریات من السلع والإعانات

أما عند حصول الدولة على سلع وخدمات دون مقابل نقدي فلا  ،القروض والأبنیة والآلات

وأخیرا یجب أن لا نغفل بأن من الضروري أن یكون هناك ترخیص من  ،وجود للنفقة العامة

 .2، أي أن الإنفاق العام لا یتم إلا بقانونطة التشریعیة بصرف المبلغ المحددالسل

 

 

 2004 بیروت،، منشورات الحلبي الحقوقیة، ، مبادئ المالیة العامةجید دراز ــ المرسي السیّد حجازيحامد عبد الم1
 . 246ص

 . 90ــ  89، ص ص. 2000دار زهران للنشر والتوزیع، عمان،  ،المالیة العامة، سلیمان اللّوزي2
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 :)أو هیئة ثانیا ـ النفقة العامة صادرة عن شخص عام (جهة

وهما  المعیار  إن الفقه المالي طرح معیارین للتمییز بین النفقات العامة والنفقات الخاصة   

 . تحدید الطبیعة القانونیة للنفقة ، والمعیار الوظیفي فيالقانوني الإداري

 : أ ـ المعیار القانوني الإداري

للنفقة على أساس صفة القائم هذا المعیار في تحدید الطبیعة القانونیة  یعتمد أصحاب   

وتستهدف  ،الهیئات العامة والهیئات الخاصة بالإنفاق وعلى طبیعة الاختلافات بین نشاط

العام وهي الدولة والهیئات  ة و التي یقوم بها أشخاص القانونالأولى تحقیق المصلحة العام

 مرة متلك السلطة الآ، أي أن القائم بالإنفاق یؤسسات العامةالعامة الوطنیة والمحلیة والم

) المصلحة الخاصة الهیئات الخاصة من شركات وجمعیاتبینما تستهدف الثانیة (الأفراد و 

 .ا بینهما أو مع الهیئات العامةبالاعتماد على التعاقد فیم

لة إن هذا المعیار یستمد جذوره من الفكر المالي التقلیدي الذي كان سائدا في ظل الدو    

، ومع تطور الدولة وانتقالها إلى الدولة المتدخلة والمنتجة الوظائف المحدودةالحارسة ذات 

امتد نشاط الدولة لیشمل أوجه متعددة اقتصادیة واجتماعیة حیث بدأت الدولة تمارس نشاط 

وأصبح المعیار القانوني ، الاقتصادیة تحقیقا للربح المالي شبیه بنشاط الأفراد في الأعمال

لتمییز بین النفقات العامة والنفقات الخاصة وذلك لانهیار الأساس الذي الإداري غیر كاف ل

یقوم علیه اختلاف طبیعة نشاط الدولة عن نشاط الأفراد خاصة وجود بعض الهیئات 

الخاصة المختلطة التي بدأت تمارس أعمالا یستهدف منها النفع العام معتمدة في جانب من 

كل هذه الأسباب دفعت إلى اقتراح معیار ثاني  نشاطها على ما تفوضه الدولة من سلطات

 .  1وهو المعیار الوظیفي

  .37ـــ 36، ص ص.2008قافة للنشر والتوزیع، عمان، ، دار الثالمالیة العامة والتشریع الضریبيأعاد حمود القیسي، 1
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 :ب ــ المعیار الوظیفي

یس على أساس صفة یستند هذا المعیار على الطبیعة الوظیفیة التي تصدر النفقة عنها ول   

 .القائم بالإنفاق

ة أو قام بها یوالسیاد مرةإذا قامت بها الدولة بصفتها الآوبناء على ذلك تعتبر النفقة عامة    

ة وفي یالأشخاص الخاصة الذین تفوضهم الدولة صلاحیة استخدام السلطة الآمرة والسیاد

هیئاتها بما  أو حالة غیاب السلطة الآمرة والمصلحة العامة فان النفقات التي تقوم بها الدولة

 .فیها شركات القطاع العام تعبر نفقات خاصة

 هو لاقتصادیة والاجتماعیةایبدو أن هدف المعیار الوظیفي الذي یعتمد على الفكرة    

استبعاد جزء كبیر من نفقات الدولة وخاصة نفقات المشروعات الاقتصادیة من عداد النفقات 

وإدخال بعض نفقات الهیئات الخاصة والمختلطة التي تنازلت الدولة لها ، جهة من العامة

 .1مرة ضمن إطار النفقات العامة من جهة أخرىعن بعض سلطاتها الآ

  :ة تهدف إلى تحقیق المصلحة العامةثالثا ـ النفقة العام

إن النفقة لا تعتبر عامة إلا إذا قصد بها إشباع حاجة عامة والحاجة العامة لا تكون    

 فقیام شخص بالإنفاق على شراء سلعة أو، 2عامة إلا إذا كان إشباعها یحقق منفعة عامة

ما قیام أ ،دیة ولیست عامةهي مصالح فر  بهدف حصول إشباع حاجاته الشخصیة خدمة هو

فهو بهدف  تحقق النفع  ناتالإعاالدولة بالإنفاق على توفیر السلع والخدمات العامة أو 

 .3العام

 .  38ــ  37، ص ص. سابقالمرجع الأعاد حمودي القیسي، 1
جامعة الجزائر، كلیة ستیر غیر منشورة، ماجمذكرة ، العامة في النظم الضریبیة "فقات " محددات وأبعاد النبلقاسم رابح ،2

 .4، ص 1997/1998، العلوم الاقتصادیة
 .91ــ 90، ص ص. سابق، مرجع سلیمان اللّوزي3
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 .: تطور مفهوم النفقة العامةالفرع الثاني

وتدخلها في الاقتصاد، إذ اتسع نطاق لقد تطور مفهوم النفقة العامة مع تطور دور الدولة    

وفیما  ،ا كان علیه في ظل الدولة الحارسةالإنفاق في ظل الدولة المتدخلة والاشتراكیة عم

 . رة الواسعة لمفهوم الإنفاق العامیلي سیتم التطرق إلى النظرة الضیقة والنظ

 :لى مفهوم الإنفاق العامإالتقلیدیة  النظرة ـــأولا 

دور الدولة الحارسة على القیام بمهام توفیر الأمن الداخلي والدفاع عن البلاد لقد اقتصر    

ر الإنفاق على تأدیة هذه ، وقد ترتب على ذلك اقتصاعتداءات الخارجیة وإقرار العدالةمن الا

 الخدمات فإنه في حدود ضیقة جدا  وحتى إذا كان هناك إنفاقا عاما على بعض ،الوظائف

وهكذا كان نشاط الدولة المالي حیادیا وهو بذلك  ،بادئ المذهب الحرلا یتعارض مع م وهذا

 لا یستهدف إحداث آثار اقتصادیة واجتماعیة . 

وعلى هذا نادى المفكرون التقلیدیون بضرورة الاقتصاد في النفقات العامة إلى أبعد    

یر إنتاجي من هلاك غهو إلا است الحدود  وقد كان تبریرهم لذلك هو أن الإنفاق الحكومي ما

وأن التوسع في  ،طیة نفقاتها من خلال فرض الضرائب. وأن الدولة تقوم بتغثروة المجتمع

ل أفراد المجتمع لعبء ، أي تحمالضرائبالنفقات یعني التوسع في تحصیل المزید من 

، حیث أن بإمكان الأفراد من على استهلاكهم ومدخراتهمإذ أن ذلك یؤثر  ضریبي كبیر

تعتبر استخدام المبلغ الذي دفع كضریبة في الحصول على سلع استهلاكیة أو ادخاره وهكذا 

، وبالإضافة إلى ذلك یؤدي بالتمسك بحیادیة الإنفاق في أضیق أفضل النفقات أقلها حجما

مستهدفة بحد  حدوده كما یبدو لم یخل من تحقیق تأثیرات اقتصادیة واجتماعیة وإن لم تكن

 . 1ذاتها

 

 .92 -91ص ص .سابق، المرجع السلیمان اللوزي ، 1
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 :إلى مفهوم الإنفاق العامثانیا ـ النظرة الحدیثة 

على أثر الفشل الذریع الذي واجهه نظام السوق وما ترتب علیه من كساد عظیم اجتاح    

هو ، وجد كینز أن السبب في ذلك 1933 ــ 1929الولایات المتحدة وبلدان أخرى للفترة 

بأن زیادة الإنفاق الاستهلاكي الخاص وزیادة الإنفاق ، وبین لنا قصور الطلب الكلي

وعلیه لابد للدولة أن  ،لم یكن مستحیلا في هذه الحالة ذر ممكنا إالاستثماري الخاص غی

تقوم نفسها بدور المستهلك والمستثمر من أجل زیادة الطلب الكلي وسد الفجوة بین العرض 

بذلك اتسع نطاق أو حجم الإنفاق العام و  ،لب الكلي في حالة الركود والكسادالكلي والط

 یدي للدولةلیشمل الإنفاق على النشاط الاستثماري بالإضافة إلى الإنفاق على النشاط التقل

 .والخدماتفأصبحت الدولة تقوم بالإنفاق على توفیر الكثیر من السلع 

. وقد هي ملكیة عامة أما في معظم البلدان الاشتراكیة فنرى أن ملكیة وسائل الإنتاج   

، حیث ارنة بالدول الرأسمالیة المعاصرةترتب على هذا اتساع نطاق الإنفاق بشكل هائل مق

لذالك نرى أن الدولة أصبحت مسؤولة عن الإنفاق على  ،دولة منتجةأن الدولة أصبحت 

توفیر السلع والخدمات العامة والإنفاق على إنتاج السلع والخدمات الخاصة على مستوى 

وهو القطاع المسیطر في الاقتصاد مهما اختلف  ،قتصاد ككل عن طریق القطاع العامالا

كما أن على القطاع العام تحقیق  ،ة من البلدانتطبیقات الفكر الاشتراكي في هذه المجموع

وهكذا نرى أن  ،ماري یقود إلى نمو الناتج الوطنيمدخرات عامة تتحول إلى إنفاق استث

دولة الاشتراكیة یستهدف تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة من الإنفاق العام في ال

 .1تخصیص وتوزیع واستقرار ونمو لرفع مستوى رفاهیة الأفراد في المجتمع

 

 

 .93-92ص ص . ،سابقالمرجع الاللوزي، سلیمان 1
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 .: مجالات النفقات العامةالمطلب الثاني

وذلك لأن النفقة العامة  ،ت العامة، خاصة في الوقت الحاليیوجد هناك سقف للنفقا لا   

، لذا على الدولة أن تحاول والحاجات تمتاز بالتجدد والتداخل، الحاجات العامة هدفها تلبیة

إن الإنفاق ومن هنا ف ،طلب الإنفاق في كثیر من المجالاتوهذا یت ،دوما تلبیة تلك الحاجات

 .  العام في تزاید مستمر

، لأن ذلك ذكرهامجالات الإنفاق التي سیتم  ولیس شرطا أن تتفق جمیع الدول في جمیع   

جتماعي للدولة یعتمد على طبیعة النظام القائم وعلى مدى الوضع الاقتصادي والمالي والا

 :وهذه المجالات هي

 الأمن الخارجي، الدفاع الخارجي.ق على جمیع أجهزة ومؤسسات الدولةالإنفا ،العامةالإدارة 

 الملحقات الثقافیة والعسكریة ...إلخوالإنفاق على السفارات و  ،ةالعلاقات الخارجیة الدولی

 الأبحاث العلمیة التنمیة الاقتصادیة ،التعلیم والبیئة والقضاء ،الشؤون الاجتماعیة والصحیة

سیتم شرح و لزراعة والري والصناعة والسیاحة ، االبنیة التحتیة ،المواصلات والاتصالات

 .1المذكورة أعلاهبعض مجالات الإنفاق العام 

 :ـ النفقات الاجتماعیةـأولا 

إن مجال الإنفاق على العمل الاجتماعي واسع جدا یهدف في مجمله إلى توطید العلاقة    

مابین أفراد المجتمع ومساعدة من یعاني من مشاكل اجتماعیة ناجمة عن أسباب اقتصادیة 

قصر والأرامل والعاطلین عن العمل والوالذي نعنیه هنا إنفاق الدولة على العجزة والمصابین 

من القادرین عن ویتم تمویل هذه النفقات مما تحصل علیه الدولة  ،وكبار السن ... إلخ

 .        2كالاقتطاعات للتأمین الاجتماعي ... اتما من اقتطاعات ضریبیة أو اشتراكإ ،العمل

 .129ــ  128، ص ص. 1999، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، المالیة العامة، طارق الحاج 1
 .130، ص رجعنفس الم 2
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 :التعلیمالإنفاق على الصحة و  ـثانیا ـ

لأن الجسم السلیم  ،فائدة عظیمة على الأفراد والدولةیعتبر هذا النوع من الإنفاق ذو    

العقل السلیم یساهم بشكل إیجابي في العملیة الإنتاجیة فینتفع هو مما یحصل علیه من و 

 .من نتاجها الوطني ودخلها الوطني دخل وتنتفع الدولة لأنه یزید

بح جزءا من فلسفة ، وأصالدیمقراطیة منذ ظهورها ب للدولةوالإنفاق على التعلیم مواك   

 وضمن برنامج تخطیطي هادف وبناء  تعلم والمثقف یكون عمله مدروسام، فالالدولة الحدیثة

 . فتزید كفاءته الإنتاجیة

 :ـ الإنفاق على التنمیةـثالثا 

ال  المج ، فمنها من قطع شوطا كبیرا في هذابالإنفاق على مجالات التنمیة ولتفاوتت الد   

، فقد یكون هذا الإنفاق والإنفاق على التنمیة شامل وواسع ،ومنها مازال في بدایة الطریق

عة أو على المواصلات وما إلى منصب على الموارد الطبیعیة وقد یكون منصب على الصنا

ه هو الإنفاق ، فإن أهم جانب سنناقشنفاق على تنمیة الموارد الطبیعیةفیما یتعلق بالإ ،ذلك

فالإنفاق على هذا القطاع هدفه المحافظة على الثروة الزراعیة   ،ى القطاع الزراعيعل

في هذا القطاع  والمحافظة على أسعار المنتجات الزراعیة والمحافظة على دخل العاملین

، فقد تحدد الدولة بع الدولة سیاسات إنفاقیة متعددةولتحقیق هذه الأهداف تت ،والمزارعین أیضا

الذي سیزرع في مساحات محدودة للمحافظة على العلاقة مابین العرض نوع المحصول 

 فظة على أسعارها وكمیة استهلاكها، وللمحاالزراعیة والطلب على هذا النوع من المنتجات

وقد تلجأ الدولة إلى شراء المحاصیل الزراعیة أو الفائض منها للمحافظة على أسعارها 

 .1حاجة السوق لها وقت وتوفیرها

 

 .130-129 ص ص. ،سابقالمرجع الرق الحاج، طا 1
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عن الإنفاق على القطاع الزراعي  خاصة  ، فهو لا یقل أهمیةما الإنفاق على الصناعةأ   

لأن الصناعة هي أساس العمل الاقتصادي ولرفع مستوى المعیشة وخلق  ،في الدول النامیة

وتمارس الدولة الصناعیة المتقدمة دور المراقب  ،العمل وزیادة الدخول واستمرارها فرص

عها  ، ومن خلال السیاسات المالیة التي تتبالقطاع الصناعيس دور المتدخل في ولی

، والإعفاءات الجمركیة للأدوات الصناعیة المستوردة أو كتخفیض الضرائب على الصناعة

عم للصناعات ، أو تقدیم الددرة أو تقدیم التسهیلات المصرفیةالمنتجات الصناعیة المص

 . الحدیثة أو المتعثرة

 :الرفاهعلى الإنفاق  ـرابعا ـ

الیة في الدول الصناعیة یمثل هذا النوع من النفقات العامة جانب هام من السیاسات الم   

فع مستوى المعیشة وترمي هذه النفقات إلى ر  ،فتقر له الكثیر من الدول النامیة، وتالمتقدمة

والتعلیم وعلى ، وینصب هذا الإنفاق على الجوانب الاجتماعیة والصحة للجماعة والفرد

 .1التنمیة والإسكان

 .المطلب الثالث: قواعد النفقات العامة

 :وهيللنفقة العامة قواعد یجب مراعاتها 

 :قاعدة المنفعة ـولا ـأ

تعني قاعدة المنفعة، أن تهدف النفقات العامة إلى تحقیق أكبر قدر من المنفعة بأقل    

 .2تكلفة ممكنة

 .131ــ130سابق، ص ص. ال مرجعالطارق الحاج، 1
الاقتصادي ــ دراسة حالة فعالیة السیاسة المالیة في تحقیق الإصلاح " ، سیلام حمزة ــ ولد بزیو فاتح2

قتصادي والتجاریة ، كلیة العلوم الاأكلي محند أولحاج ــ البویرة ــ ، جامعةماستر غیر منشورةمذكرة  " 2000/2010الجزائر
 .   16، ص  2014/  2013، وعلوم التسییر
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بتوجیه الإنفاق إلا  ولا یتحقق ذلك ،منفعة عامةنفاق العام إلى تحقیق یجب أن یهدف الإف   

وحیث أن الحاجات العامة یحددها القرار السیاسي والاقتصادي فهي  ،مةألإشباع حاجة 

ن و ن التقلیدیو ، حیث یذهب المالیخرى وفي ذات الدولة من وقت لآخرتختلف من دولة لأ

عامة في حدود الوظائف إلى أن المنفعة العامة متحققة إذ وجهت النفقة لإشباع حاجة 

باستعمال النفقات  فإن فكرة النفع العام تتحقق أما الفكر المالي الحدیث ،لدولةالتقلیدیة ل

، فبالإضافة للوظائف التقلیدیة تتحقق الاقتصادیة والاجتماعیةالعامة في مختلف المیادین 

ي والعدالة الاجتماعیة المنفعة إذا عملت الدولة على توجیه إنفاقها لیحقق الاستقرار الاقتصاد

العامة لا  المنفعةوعلى العكس فإن  دیة ورفع المستوى الصحي والثقافيوالتنمیة الاقتصا

تتحقق إذا ما وجهت النفقة لتحقیق نفع خاص لفرد أو لفئة معینة من الأفراد أو بعبارة أخرى 

تسب هذه الحاجات فإن مبدأ المنفعة یتحقق إذا اتجه الإنفاق إلى إشباع حاجة عامة إذ لا تك

 .1یحقق منفعة عامةعمومیتها إلا إذا كان إشباعها 

 :ـ قاعدة الاقتصادـثانیا 

الإنفاق فیما لا تعني هذه القاعدة أن تتجنب الدولة والسلطات العامة الإسراف والتبذیر في    

عائد قق أكبر یتحأو بعبارة أخرى  ،2وكذلك الابتعاد عن الشح والإسراف مبرر ولا نفع له،

 :3ویتطلب الأمر في هذا المجال التفرقة بین حالتین ،بأقل نفقة ممكنة

 

 

 

 . 43، ص 2009الأردن، ، إثراء للنشر والتوزیع، المالي العامة والقانون المالي والضریبي، عادل العلي1
 . 17، ص سابق، مرجع سیلام حمزة ــ ولد بزیو فاتح2
 . 44، ص سابقمرجع عادل العلي، 3
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فالتبذیر یعني التسیب المالي الذي یؤدي في حالة  ،التبذیر وحالة التقتیر والاقتصادحالة    

وقوعه إلى إساءة استخدام أموال الدولة أي الإنفاق العام في غیر ضرورة أو نفع أو هو في 

ن ، ومثال ذلك زیادة عدد الموظفین عقیمة أو مردود المبلغ المنفق لا یوازيأو نفع ضرورة 

 .القدرة الضروریة لأداء الأعمال

وأوجه الإنفاق  ،أما التقتیر فهو الشح في الإنفاق والإحجام فیه جزافا حتى في المسائل   

 الأمر بناء، ومثال ذلك قد یتطلب فاق لتحقیق منفعة اجتماعیة كبیرةالتي یكون فیها الإن

مدرسة أن تكون ذات ثلاثین صفا تبعا لحجم المنطقة السكنیة فتقوم الإدارة بحجة الاقتصاد 

 .إلى تكدس الطلبة وتقلیل المنفعة ببناء المدرسة بعشرین صفا فیؤدي ذلك

الاقتصاد بالإنفاق فهو أن تتجنب الإدارة التقتیر والتبذیر أو هو ترشید الإنفاق أو هو أما    

یلزم من أموال مهما بلغت كمیاتها على  اأخرى حسن التدبیر ویعني ذلك إنفاق م بعبارة

لا تشكل عنصرا أساسا في  جوهر الموضوع والابتعاد عن الإنفاق عن الجوانب التي

، فالإنفاق على مصنع للأدویة مهم وضروري لكن الإنفاق على الكمالیات داخل الموضوع

 .      1تنافى مع قاعدة الاقتصاد في الإنفاقهذا المصنع تبذیر لا مبرر له وهو ی

 :قاعدة الترخیص ـثالثا ـ

صول الإذن بذلك من وتعني هذه القاعدة عدم جواز الصرف والارتباط بالصرف إلا بح   

ء كانت السلطة التشریعیة كما هو الحال في عموم الموازنة العامة أو وا، سالجهة المختصة

، وتنظم القوانین المالیة في الدولة كل ما یتعلق الإداریة المخولة قانونا بالصرف الجهات

بصرف النفقات العامة وإجراءاتها والسلطة المختصة بالإذن بالصرف والجهات المختصة 

 :2بالرقابة على تنفیذ النفقة العامة و أنواعها وهي

 .45ــ  44، ص ص. سابقالمرجع العادل فلیح العلي، 1
 .45نفس المرجع، ص  2
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  الرقابة الإداریة أو الداخلیة وتتم عن طریق السلطة التنفیذیة ممثلة بوزارة المالیة

حیث ترتكز الرقابة في عدم السماح بصرف أي مبلغ إلا إذا كان في الأوجه 

 ، العامة وفي حدود الاعتماد المقررالواردة في الموازنة 

 مانیة تقوم بها السلطة التشریعیةرقابة برل ، 

 دواوین الرقابة المالیة مستقلة تجریها دواوین المحاسبة أو رقابة خارجیة. 

  .العدالة في توزیع الإنفاق ـرابعا ـ

ك یقتضي تحقیق ضابط المنفعة وهي القاعدة الأولى من قواعد الإنفاق العام أن یكون هنا   

للإنفاق  دة التوزیع العادل، وهو لا یتحقق إلا بعد الأخذ بقاععدالة في توزیع المنفعة العامة

وهذا یعني عدم اقتصار المنفعة العامة على طبقة أو فئة معینة ذات نفوذ بالدولة أو  ،العام

 اصمة منح طبقة معینة قدرا من الإنفاق یفوق ما یخصص لمناطق أخرى أو الاهتمام بالع

، تتمثل الأولى في ة توزیع المنافع أساسه في فكرتینإهمال المدن الأخرى ویجد مبدأ عدالو 

، أما الفكرة الثانیة مع ولیس لمصلحة فرد أو فئة معینةن أجهزة الدولة وجدت لمصلحة المجتأ

فتتمثل في أنه طالما أن الإنفاق العام یتحمله كافة الأفراد أو یتحمله القادرین منهم تطبیقا 

 .1لقاعدة التضامن الاجتماعي فإن النفع العام المتولد من الإنفاق یجب أن یعم الأفراد كافة

 

 

 

 

 . 45ــ  44سابق، ص ص. المرجع العادل فلیح العلي، 1
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 .ة النفقات العامةالمطلب الرابع : أسباب زیاد

 . باب حقیقیة وأخرى ظاهریةسأ كهنا

 :الأسباب الحقیقیة ـأولا ـ

وهي مجموعة من العوامل الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والإداریة والعسكریة التي    

، وبقاء عدد الحاجات العامةق العام مع زیادة أدت إلى زیادة المبالغ المالیة المخصصة للإنفا

 :ومن هذه الأسباب ،والمساحة كما هيالسكان 

ولة الحارسة إلى الدولة مع تطور دور الدولة وتحویلها من الد :أسباب اجتماعیة) 1

، أصبح هدفها لا ینصب فقط على رفع مستوى الدخل بل إعادة توزیع هذا الدخل المتدخلة

والقیام بالرعایة الاجتماعیة ، الخدمات الصحیة والتعلیمیةلتحقیق العدالة الاجتماعیة وتوفیر 

 .1للمسنین والأطفال والعاطلین عن العمل ...إلخ

من أهم الأسباب الاقتصادیة زیادة الدخل القومي والتوسع في : أسباب اقتصادیة) 2

 .2المشروعات العامة والدورة الاقتصادیة والمنافسة الاقتصادیة

، خاصة الأزمة حل المشكلات والأزمات الاقتصادیةبعد أن فشل مبدأ حیادیة الدولة على    

 ، ومن كثرة الحروبهایة العشرینات من هذا القرنالعالمیة التي ظهرت في أمریكا في ن

، وجدت الدولة الرأسمالیة ، وما تركته من دمار وفقر وبطالةخاصة الحرب العالمیة الثانیة

، من خلال تحقیق التوازن العام للاقتصاد التدخل في الحیاة الاقتصادیةعلى نفسها مجبرة 

وما إلى ذلك من إجراءات لحمایة التجارة  سیاسات مالیة ونقدیة معینة ... الوطني بإتباع

 .3ودعم السلع الأساسیة ... إلخ

 .133ــ  132، ص ص. سابق مرجعطارق الحاج، 1
 .65، ص2000، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، الوجیز في المالیة العامة، سوزي عدلي ناشد2
 . 132، صالمرجع نفس3
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اهتمام یترتب على انتشار مبادئ الدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة زیادة  :أسباب سیاسیة) 3

یة التي ، فمثلا الدول الدیمقراط1الدولة بالطبقات محدودة الدخل وكفالة كثیر من خدماتها

دافع عن حقوقه ین یمثل الشعب في هذه البرلمانات ، أصبح میسودها النظام البرلماني

ونحن  ،ما یعني زیادة في النفقات العامة، ممعیشته وتلبیة المزید من حاجاتهلتحسین مستوى 

، یقوم الحزب الحاكم لتي تعددت فیها الأحزاب السیاسیةنعلم أیضا أن الدول الدیمقراطیة ا

 .ماهیر لبقائه على رأس هرم السلطةبزیادة الإنفاق العام كي یكسب أصوات الج

یر من المنظمات والهیئات التمثیل الخارجي واشتراكاتها في كثومما یمیز نشاط الدولة هو    

 لعضویة الأمم المتحدة ...إلخ  نضمامالاالتمثیل السكاني، العسكري، ، جد السفارات، فنالدولیة

 . توى العالمي زادت النفقات العامة، وكلما زاد التمثیل على المسكل هذا بحاجة إلى إنفاق

ي حكومة للعمل إن كثرة الأعمال التي تمارسها الدولة تتطلب وجود موظف :) أسباب إداریة4

من لوازم وأثاث ، كما تتطلب توفیر كل ما یلزم للقیام بالأعمال الإداریة الإداريفي الجهاز 

یؤدي سوء التنظیم الإداري وعدم مجاراته  ،2... إلخ وكلما اتسعت أعمال الدولة زاد إنفاقها

في ملحقات لتطور المجتمع الاقتصادي والاجتماعي وتطور وظائف الدولة، والإسراف 

ل ) إلى زیادة الإنفاق العام بصورة ملحوظة حیث یمث...إلخمكتبات أثاث،الوظائف العامة (

 .3عبئا إضافیا على موارد الدولة

 

 

 

 .68ــ  67، ص ص. سابقالمرجع ال، سوزي عدلي ناشد1
 .133ـــ  132، ص ص. سابق، مرجع طارق الحاج2
 .67، ص سابق، مرجع ناشدسوزي عدلي 3
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دت كثرة الحروب إلى تخصیص جزء كبیر من بنود الموازنة العامة أ: ) أسباب عسكریة5

للإنفاق على التسلح  وتجهیز الجیش وزیادة عدد المنتسبین إلیه وكما أن التوترات الحدودیة 

ئج سیاسیة واقتصادیة والصراعات بین الدول تزید من النفقات العامة ولهذا أسباب ونتا

ولا یقتصر  ،عما سبقه من أسباب، ومن هنا لا یمكن أن نفصل هذا السبب وإستراتیجیة

بین الدول خاصة التي  اتيستخبار بل وأیضا على العمل الا الإنفاق العام على الجیش فقط

على حساب الموازنة م وئام وهذا بحاجة إلى أموال طائلة تكون تعیش في حالة عداء وعد

 .العامة للدولة

 :أسباب ظاهریة ـثانیا ـ

م وهي مجموعة من العوامل التي أدت إلى زیادة المبالغ المالیة المخصصة للإنفاق العا   

فإن الإنفاق العام یزید دون أن تلبي حاجات إضافیة للفرد  ،دون الزیادة في الحاجات العامة

 : ومن هذه الأسباب ،وم ونوع الخدمات العامة بقي كما هفحج

ویعبّر عن هذه القیمة بكمیة السلع والخدمات التي  :انخفاض القیمة الحقیقیة للنقود ــ 1

ومن  بالقوة الشرائیة للنقود، وهو ما یعرف أیضا لحصول علیها بوحدة النقد الواحدةتستطیع ا

الملاحظ في جمیع دول العالم أن أسعار السلع والخدمات في ارتفاع مستمر مما یؤدي إلى 

ویترتب على تدهور قیمة النقود زیادة النفقات  ،1انخفاض في قیمة النقود وقوتها الشرائیة

ما كانت تدفعه من العامة لمواجهة هذا التدهور فالدولة تدفع عددا من وحدات النقد أكبر م

 .2ذي قبل للحصول على نفس المقدار من السلع والخدمات 

 

 

 . 136ــ  135، ص ص. سابقمرجع ، طارق الحاج1
 . 63، ص سابقمرجع ، سوزي عدلي ناشد2
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قد تكون الزیادة الظاهریة في النفقات العامة  :ــ زیادة مساحة إقلیم الدولة وعدد سكانها 2

، لأن أي مساحة جغرافیة جدیدة بحاجة إلى 1مردها زیادة مساحة إقلیم الدولة أو عدد سكانها

كما كان وقت الاستعمار لأنه في وقتنا  عد منتشریوهذا العامل لم  ،افیةخدمات عامة إض

 .الحالي لم تعد الدول تبسط نفوذها من خلال الاحتلال والسیطرة المباشرة لأراضي الغیر

في الماضي كانت الموازنة العامة تظهر المبالغ  :اختلاف طرق الحسابات الوطنیة ــ 3

والفوریة بین الإیرادات الرقمیة للإیرادات والنفقات العامة بعد أن تتم المقاصة المباشرة 

، وبعد أن اتبع مبدأ عمومیة أو عجز یظهر في الموازنة العامة ، فإذا أظهرت فائضوالنفقات

یرادات ، وجب إدراج جمیع الإلنفقاترادات واالموازنة حیث لا یجوز إجراء مقاصة مابین الإی

 .2، استخدم ما یطلق علیه بطریقة الموازنة الإجمالیةوالنفقات في وثیقة واحدة
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 .138ـــ  137، ص ص. ، مرجع سابقطارق الحاج2

                                                           



  مدخل إلى النفقات العامة                                             الفصل الأول                     
 

 23 

 .لمیة والاقتصادیة للنفقات العامة: التقسیمات العالمبحث الثاني

التي تستمد إلى یقصد بالتقسیمات العلمیة والاقتصادیة للنفقات العامة تلك التقسیمات    

إلا أنها تمثل أهمیة كبیرة في  ،ا الطبیعة الاقتصادیة بوضوح شدیدمعاییر علمیة، تظهر فیه

ومن أهم التقسیمات العلمیة والاقتصادیة التي  ،عة الإنفاق العام وآثاره وأغراضهتحدید طبی

 : لتقسیمات التالیةتستند إلى معاییر واضحة ودقیقة ا

 .امة من حیث الأغراض المباشرة لهاالنفقات الع: تقسیم المطلب الأول

، أو كما یفضل تسمیتها بالتقسیم الوظیفي أي تبعا لنفقات العامة وفقا للغرض منهاا تنقسم   

 :  الدولة إلى ثلاث نفقات أساسیة هيلاختلاف وظائف 

، واللازمة لقیام التي تتعلق بسیر المرافق العامة ویقصد بها النفقات: ـ النفقات الإداریةـأ 

وهي نفقات  ،والأمن والعدالة والجهاز السیاسيالدولة وتشمل هذه النفقات على نفقات الدفاع 

تواجه الاحتیاجات العامة في المجالات التقلیدیة والضروریة لحمایة الأفراد داخلیا وخارجیا 

 . 1وتوفیر العدالة فیما بینهم وتنظیم الشؤون السیاسیة لهم

وهي النفقات التي تتعلق بالأهداف والأغراض الاجتماعیة للدولة : الاجتماعیةب ـ النفقات 

، وذلك عن طریق إلى التنمیة الاجتماعیة للأفراد والتي تتمثل في الحاجات العامة التي تؤدي

، وتحقیق قدر من التضامن الاجتماعي عن الثقافة والتعلیم والصحة للأفرادتحقیق قدر من 

إعانة توجد في ظروف تستدعي المساندة ( فراد أو الفئات التيطریق مساعدة بعض الأ

 .2)د المحدودة ، منح إعانة للعاطلینالأسر كبیرة العدد ذات الموار 

 

 .37، ص 2003منشورات الحلبي الحقوقیة، الإسكندریة، المالیة العامة،  سوزي عدلي ناشد، 1
 .38نفس المرجع، ص  2
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ویشمل هذا النوع من النفقات تلك المتعلقة بالتعلیم والصحة والنقل والموصلات والإسكان     

ط بها من قیاس لاجتماعیة نظرا لما یرتبوتعتبر النفقات على قطاع التعلیم أهم بنود النفقات ا

، ولذلك تخصص الدول د المتقدمة والنامیة على السواء، في كل البلادرجة تقدم المجتمع

عادة الجزء الأكبر من الإنفاق العام في البلاد المتقدمة على هذا القطاع بسبب ضخامة 

 .  الاجتماعیة من ناحیة أخرىأمینات النفقات العامة على التعلیم من ناحیة وعلى الت

ویقصد بها تلك النفقات التي تقوم بها الدولة لتحقیق أغراض ـ النفقات الاقتصادیة :ـج 

اقتصادیة بصورة أساسیة ویسمى هذا النوع من النفقات بالنفقات الاستثماریة، حیث تهدف 

وتشمل هذه  ،لوطني وخلق رؤوس الأموال الجدیدةالدولة من ورائها إلى زیادة الإنتاج ا

أضف إلى القوى الكهربائیة والري والصرف، النفقات كل ما ینفق على مشروعات الصناعة و 

 . الدولة للمشروعات العامة والخاصةذلك كافة الإعانات الاقتصادیة التي تمنحها 

ویرجع ذلك إلى أن الدولة تقوم  ات أهمیة كبیرة في الدول النامیة،ویمثل هذا النوع من النفق   

نفسها بعملیات التكوین الرأسمالي نظرا لكونها تحتاج إلى نفقات كبیرة من جهة، ولأنها لا ب

 . 1تحقق عائدا مباشرا من جهة أخرى

 .قات الحقیقیة والنفقات التحویلیة: النفالمطلب الثاني

تأثیرها ا ومدى یمكن أن تقسم النفقات العامة، وفقا لمعیار استخدام القوة الشرائیة أو نقله   

 : إلى نفقات حقیقیة ونفقات تحویلیة، على الدخل الوطني

 

 

 .139ـــ  138ص. ، ص سابقال مرجعال، المالیة العامةسوزي عدلي ناشد، 1
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 :)dépenses réellesبالنفقات الحقیقیة (ویقصد 

تلك النفقات التي تقوم بها الدولة مقابل الحصول على سلع أو خدمات أو رؤوس أموال    

مرافق العامة التقلیدیة إنتاجیة، كالمرتبات وأثمان المواد والتوریدات والمهام اللازمة  لسیر ال

 . والحدیثة

ى السلع فالإنفاق الحقیقي یتمثل في استخدام الدولة للقوة الشرائیة وینتج عنها حصولها عل   

فالإنفاق هنا یمثل المقابل أو ثمن الشراء الذي تدفعه الدولة  والخدمات والقوة العاملة،

تؤدي إلى زیادة الدخل القومي  للحصول علیها. فالدولة هنا تحصل على مقابل للإنفاق كما

 .1زیادة مباشرة في الناتج القومي أي خلق إنتاج جدید

 :) (dépenses de transfertالنفقات التحویلیةأما 

فهي تلك التي لا یترتب علیها حصول الدولة على مقابل من سلع أو خدمات أو رؤوس    

أموال، بل بموجبها تقوم الدولة بتحویل جزء من الدخل الوطني من الطبقات الاجتماعیة 

 . الاجتماعیة الأخرى محدودة الدخل مرتفعة الدخل إلى الطبقات

ادة القوة ة من طائفة إلى أخرى، مما یؤدي إلى زیفالإنفاق الناقل یؤدي إلى نقل القوة الشرائی

وبمقتضى ذلك فإن النفقات التحویلیة تنفقها الدولة دون اشتراط  الشرائیة لبعض الأفراد،

ومن ثم فإنّها لا  منها، نالحصول على مقابل لها في صورة سلع و خدمات من المستفیدی

الاقتصادیة الإعانات والمساعدات  تؤدي إلى زیادة الدخل الوطني بشكل مباشر ومن أمثلتها

التي تمنحها أو تقدمها الدولة للأفراد أو المشروعات، ومساهمة الدولة  والاجتماعیة المختلفة،

أي أن الدولة تهدف منها إعادة توزیع الدخل ولو  قات التأمین الاجتماعي والمعاشات،في نف

 .    2بصورة جزئیة لمصلحة هذه الفئات

 .14سیلام حمزة ـ ولد بزیو فاتح، مرجع سابق، ص  1
 .15نفس المرجع، ص  2
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یفرق بین الإعانات الاجتماعیة (النفقات التحویلیة الاجتماعیة) وبین  ناتوفي إطار الإعا   

 )، فالأولى هي تلك التي تمنحها الدولةالإعانات الاقتصادیة (النفقات التحویلیة الاقتصادیة

بقصد زیادة السكان في للأفراد استجابة لحاجة فردیة (الفقر أو وقوع الكوارث)، أو اجتماعیا (

مات اجتماعیة كالنوادي تشجع النسل، أو للهیئات الخاصة التي تقوم بخد المجتمعات التي

التي تمنح من جانب الدولة لبعض  ةأما الثانیة فهي تلك الإعانات الاقتصادی والجمعیات)،

د تأخذ وق مانها رغبة في زیادة حجم إنتاجها،المشروعات الخاصة والعامة بغرض خفض أث

رسوم مثل الرسوم الجمركیة أو الضریبیة على أرقام الأعمال أو شكل الإعفاء من الضریبة (

وإن كانت في هذه الحالة الأخیرة تتعلق بجانب الإیرادات ولیس  ) كإعانة غیر مباشرة،الدمغة

 .1بجانب النفقات العامة

وهي الإعانات التي یقصد منها الإبقاء على ثمن بعض المنتجات : إعانات الاستغلال )1

لتكلفة بقصد تحقیق الاستقرار في الأثمان ولتفادي مخاطر التضخم ومن أجل أقل من ثمن ا

بقصد وصول السلع إلى  حلة معینة من مراحل دورة الإنتاج،تحقیق ذلك، تمنح الإعانة في مر 

ویترتب على ذلك حدوث تباین  لنهائیة بثمن أقل من ثمن تكلفتها،ید المستهلك في المرحلة ا

) فهي تعد إعانة غیر لسعر الاجتماعي لها (السعر المدعوملعة، وابین السعر الاقتصادي للس

 .2ما مقدما للمشروعات التي تتلقاهامباشرة لمستهلكي هذه السلعة ویكون مقدارها معلو 

 

 

 

 

 .15، ص سابقالمرجع السیلام حمزة ــ ولد بزیو فاتح، 1
 .43ــ  42، ص ص. سابق، مرجع المالیة العامة، سوزي عدلي ناشد2
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هي إعانات مباشرة تمنح مباشرة بعد تحدید نتیجة النشاط  : ) إعانات تحقیق التوازن2

یعترض سیر أحد المشروعات ذات الفائدة العامة بهدف تغطیة بعض أو كل العجز الذي قد 

ویعرضها للخطر مثال ذلك الإعانة التي تمنح لشركات الملاحة أو الطیران أو السكك 

 ، في الحساب عند تحدید ثمن البیع.انات لا یجب أن تدخل كقاعدة عامةالحدیدیة. هذه الإع

وبصفة منظمة (هیئة السكك الحدیدیة ة التي تعطي سنویا حقیقة أنه یمكن القول إن الإعان   

)، تلعب بالضرورة دورا غیر بسیط في تحدید ثمن البیع، إذ تیقن للهیئة أو للمشروع مثلا

الذي یتلقى الإعانة من إمكان الاعتماد علیها في تغطیة العجز الاجتماعي هو الذي یمكنه 

ثمن البیع بطریقة غیر من الإبقاء على ثمن البیع أقل من ثمن التكلفة أي أنها تؤثر في 

 . 1مباشرة

تمنح الدولة هذا النوع من الإعانات لتمكین المشروعات من تغطیة : ) إعانات التجهیز3

عویض ما استهلك من نفقات التجهیز أو لإضافة أصول ثابتة للتوسع في الإنتاج، أو لت

 . وسائل الإنتاج

مجانا أو عن طریق إقراضه للمشروع وتتم هذه الإعانات إما عن طریق تقدیم رأس المال    

ویكمن دورها )، ئدة منخفضة أو بشروط دفع میسرة (القروض طویلة الأجل ...إلخبسعر فا

ضروریة من ، التي تعتبرها الدولة وع لتمكینه من تمویل الاستثماراتفي تكملة مدخرات المشر 

 .2لنشاط الفرديوجهة نظر الاقتصاد الوطني في مجموعة وتقع في ذات الوقت في نطاق ا

 

 

 . 43 ، صسابقال مرجعال، المالیة العامةسوزي عدلي ناشد،  1
 .44نفس المرجع، ص  2
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نات وبین ثمن التكلفة والأصل العام هو عدم قیام علاقة مباشرة بین هذا النوع من الإعا    

بل هي لا تتوقف على نتیجة النشاط الذي تقوم به الوحدة التي تحصل على  وثمن البیع،

إذا كانت الإعانة لكونها تعطى في مرحلة الإنشاء، وقبل البدء في المرحلة الإنتاجیة، ولكن 

الإعانة من الفاعلیة بحیث یكون من شأنها تقلیل الوقت اللازم لقیام المشروع أو وصوله إلى 

، ولكن في مرحلة لاحقة، إلى خفض یمكن أن تؤدي بطریقة غیر مباشرة الحجم الأمثل، فإنها

 نفقة الإنتاج وبالتالي إلى خفض ثمن بیع المنتجات.

 : ) إعانات التجارة الخارجیة4

ویتعلق هذا النوع من الإعانات بالتجارة الخارجیة التي تتمثل أساسا في نمط الاستیراد    

والغرض من تقریر هذه الإعانات هو تحقیق  جغرافي له،والتصدیر أو حجمه أو التوزیع ال

آثار تتعلق بالاقتصاد الوطني في مجمله، وعادة ما تتم في صورة تشجیع نوع معین من 

ر من السلع ع استیراد نوع معین من السلع أو الخدمات، لأنه یعتبالصادرات أو تشجی

 .لاستهلاكیة الضروریة)، أو لكونه من السلع االإنتاجیة الأساسیة (مواد أولیة

وبعد ما تم استعراض الصور المختلفة للنفقات التحویلیة المتمثلة في شكل إعانات    

اقتصادیة فیجدر بنا القول أن النفقات الحقیقیة تعد نفقات منتجة على عكس النفقات 

بینهما على ویرتكز جوهر التفرقة  نفقات غیر منتجة أو نفقات موزعة،التحویلیة التي تعتبر 

: ــــ المقابل ــــ الزیادة المباشرة في الناتج الوطني ـــ استخدام القوة معاییر ثلاثة عامة هي

 .1الشرائیة ونقلها

 

 

 .46ــ  45ص. ، صسابقالمرجع ال ،المالیة  العامةسوزي عدلي ناشد،1
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 .)قات الجاریة والنفقات الرأسمالیة: النفقات العادیة وغیر العادیة (النفالمطلب الثالث

من حیث تكرارها الدوري إلى نوعین: على تقسیم النفقات العامة  جرى العرف الاقتصادي   

 .النفقات العادیة وغیر العادیة

 :أولا ــ النفقات العادیة

التي تتكرر بصفة دوریة ومنتظمة في المیزانیة السنویة للدولة، كرواتب  وهي النفقات   

موظفي الدولة ووسائل تسییر المرافق العامة، والمقصود بالتكرار هنا لیس تكرار حجمها 

جودها السنوي في المیزانیة، وتمویل هذه بنفس المقدار من سنة لأخرى ولكن یقصد به و 

النفقات من الإیرادات المالیة العامة للدولة المتمثلة أساسا في إیراداتها الضریبیة وإیراداتها من 

 . 1الأملاك العامة

 :النفقات غیر العادیة ثانیا ــ

للدولة ولكن في كل میزانیة مالیة سنویة وتتمثل في النفقات التي لا تتكرر ولا تتجدد    

تحدث على فترات غیر منتظمة ومتباعدة، كنفقات الحروب ومكافحة الآفات الزراعیة 

ة كالقرض والإصدار والكوارث الطبیعیة وتمویل هذه النفقات بالإیرادات المالیة غیر العادی

 .النقدي الجدید

ین ولكن ومع تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي أصبح من الصعب التمییز ب   

یزانیات النفقات غیر العادیة والنفقات العادیة، فالإنفاق الحربي أصبح عادیا وتتضمنه الم

 2 جتماعیة أصبحت من الضروریات وذلككما أن النفقات الاقتصادیة والا الحكومیة كل سنة

ماجستیر غیر  ، مذكرة" 2009ــ  2001" أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر بودخدخ كریم ، 1
 .39ص، 2009/2010دیة وعلوم التسییر ، منشورة ، جامعة دالي ابراهیم ــ الجزائر ــ ، كلیة العلوم الاقتصا

 .39ص  ،نفس المرجع 2
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التأثیر الایجابي على النشاطات الاقتصادیة بما یضمن استمراریة  فلعمل الدولة عل استهدا

عمل الاقتصاد وتطوره وكذلك العمل على تقلیل التفاوت الاجتماعي فیما یخص توزیع الدخل 

كما أن عدید الدول لم تعد ملتزمة بقواعد الإیرادات العامة إذ تحولت الإیرادات غیر العادیة 

دولة إلیها في نطاق السیاسة المالیة، وعلى هذا الأساس لم یعد إلى عادیة مع ازدیاد لجوء ال

هذا التصنیف یتماشى مع المفهوم الحدیث للمالیة، لذلك اتجه الفكر المالي الحدیث إلى 

 :خر أكثر واقعیة على النحو التاليالتحول إلى تقسیم آ

 :النفقات الجاریة •

منتظمة لتسییر شؤون الدولة وإشباع وتسمى أیضا النفقات التسییریة، وهي تتكرر بصورة    

الحاجات العامة، مثل الإنفاق على السلع والخدمات في شكل أجور ورواتب، مساهمات 

 .1العاملین وكذا الإنفاق في شكل مدفوعات الفوائد والإعانات

 : النفقات الاستثماریة (الرأسمالیة) •

یقصد بها النفقات التي تخصص لتكوین رؤوس الأموال للمجتمع، ویمكن أن تكون في    

شكل الاستثمارات الجدیدة في كافة الأنشطة الاقتصادیة وكذا أقل النفقات التي تنفقها من 

، وتوصف بأنها مرنة وتستجیب بسرعة لتقلبات المقدرة المالیة 2أجل زیادة المخزون من السلع

أن النفقات الجاریة أقل مرونة ولا تبدي استجابة واضحة لتقلبات المقدرة  للدولة في حین

 .3المالیة للدولة

 

 .39، ص سابقالمرجع البودخدخ كریم، 1
 .14، ص سابقـ ولد بزیو فاتح، مرجع سیلام حمزة ـ2
 .40، ص بودخدخ كریم، مرجع سابق3
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وبالتالي فهذا التقسیم یختلف عن تقسیم النفقات العامة، إلى النفقات العادیة والنفقات غیر    

لعامة  العادیة في كونه یبتعد عن الارتكاز على معیار التكرار والدوریة في تصنیفه للنفقات ا

لأنه ومع تطور دور الدولة في الاقتصاد وزیادة مهامها على الصعیدین الاقتصادي 

والاجتماعي، فكل النفقات أصبحت تتكرر سنویا وحتى الإیرادات غیر العادیة أصبحت 

عادیة في میزانیة الدولة، فهذا التقسیم ارتكز على طبیعة هذه النفقات، منها ماهو موجه 

وهي النفقات الجاریة ومنها ماهو موجه لزیادة الثروة الوطنیة وهي  لتسییر شؤون الدولة

 .1النفقات الرأسمالیة

 )2007ــ  2002في الدول العربیة ( : هیكل النفقات العامة)1الجدول رقم (

 2002 2003 2004 2005 2006 2007** 
 ــــ الإنفاق الجاري. 

 ــــ الإنفاق الرأسمالي. 
 الحكومي.ــــ صافي الإقراض 

 

76.55 
22.91 
0.54 

79.48 
20.02 
0.50 

78.41 
21.27 
0.02 

75.36 
22.36 
1.99 

75.42 
23.63 
0.96 

72.41 
25.48 
2.17 

 .  ** تقدیرات أولیة

 . 40، ص سابق، مرجع : بودخدخ كریمالمصدر

 

 

 

 

 

 .40، ص سابقالمرجع الكریم، بودخدخ 1
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 .لنفقات الوطنیة والنفقات المحلیة: االمطلب الرابع

ومدى استفادة یستند تقسیم النفقات إلى وطنیة ومحلیة إلى معیار نطاق سریان النفقة العامة، 

 . أفراد المجتمع منها

المركزیة الدولة وتتولى الحكومة الاتحادیة أو فالنفقات الوطنیة هي تلك التي ترد في میزانیة    

 .طابع وطنيوالأمن، فهي نفقات ذات مثل نفقة الدفاع والقضاء  القیام بها،

أما النفقات المحلیة أو الإقلیمیة، فهي تلك التي تقوم بها الولایات، أو مجالس الحكم    

المحلي كمجالس المحافظات والمدن والقرى، وترد في میزانیة هذه الهیئات مثل توزیع الماء 

 . مواصلات داخل الإقلیم أو المدینةوالكهرباء وال

ما تحتاج النفقات المحلیة إلى رقابة مباشرة ودقیقة حیث  ومما هو جدیر بالذكر أنه عادة   

لا یحتاج للحكومة المركزیة القیام بها بطریقة فعالة وكذلك الحال بالنسبة للنفقات التي تتعلق 

 .  1بظروف وعادات كل إقلیم أو مدینة على وجه الخصوص

 

 

 

 

 

 

 . 48مرجع سابق، ص، ، الوجیز في المالیة العامةسوزي عدلي ناشد1
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 .لآثار الاقتصادیة للنفقات العامة: االمبحث الثالث

تبدو أهمیة دراسة آثار النفقات العامة من الناحیة الاقتصادیة، في كونها تحمل أغراضا    

إذ متى عرف الأثر الذي  داة لتحقیق أهداف اقتصادیة معینة،دقیقة، وبالتالي استخدامها كأ

تحققه نفقة معینة في ظل ظروف معینة أمكن اتخاذ هذا الإنفاق وسیلة لتحقیق الأثر إذا ما 

 . دفا من أهداف السیاسة الاقتصادیةهذا الأخیر هاعتبر 

وأهم أثر للنفقات العامة إشباعها للحاجات العامة، كما أنها تؤثر على النشاط الاقتصادي    

في مجموعة عن طریق تأثیرها على الإنتاج والاستهلاك الوطني وإعادة توزیع الدخل الوطني 

العامة وهناك أیضا آثار غیر مباشرة للنفقات وهذه الآثار تعرف بالآثار المباشرة للنفقات 

العامة تنتج من خلال دورة الدخل، والذي یعرف من الناحیة الاقتصادیة بمبدأي المضاعف 

دخل عن والمعجل. ویبین" المضاعف " تأثیر النفقات الاستثماریة الإضافیة على مستوى ال

غییر على الاستثمار نتیجة التغیر أما " المعجل " فیبین أثر الت طریق النفقات الاستهلاكیة،

 .1في الطلب الاستهلاكي

 .نفقات العامة على الإنتاج الوطني: آثار الالمطلب الأول

غبة تؤثر النفقات العامة مباشرة على الإنتاج الوطني عن طریق تأثیرها على قدرت ور    

في العمل ورأس  وفقا لما یتوافر له من عوامل إنتاجیة تتمثلالأفراد على العمل والادخار(

المال والموارد الطبیعیة والقدرات التنظیمیة والفنیة وحجم الطلب الفعال) والاستثمار وعلى 

 .2تحویل هذه العناصر الإنتاجیة وتنقلها من مكان لآخر

 

 .99ص ،2010الجزائر،  ، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة،اقتصادیات المالیة العامةمحرزي محمد عباس، 1
 جامعة الجزائر الماجستیر غیر منشورة،كرة ، مذالاقتصادیة "ئر في ظل الإصلاحات " النفقات العامة للجزا،بصدیق محمد2

 .47، ص 2009/  2008العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، كلیة 
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ومن جهة أخرى، یرتبط أثر النفقة العامة على الإنتاج بمدى تأثیر الطلب الكلي الفعلي    

وهذا بدوره یتوقف على مدى مرونة الجهاز الإنتاجي أو مستوى  غیل،والتشفي حجم الإنتاج 

 .لى درجة النمو في البلاد النامیةالتشغیل في الدول المتقدمة وع

لتفرقة بین أنواع النفقات ولبیان أثر النفقات العامة في رفع المقدرة الإنتاجیة یتعین علینا ا

 .العامة

 :ستثماریةالنفقات الإنتاجیة أو الا ـأولا ـ

تعمل على إنتاج السلع المادیة والخدمات العامة لإشباع الحاجات الاستهلاكیة للأفراد     

فزیادة الإنفاق  ،1وتعمل أیضا على تكوین رؤوس الأموال العینیة التي ستستعمل للاستثمار

نتاجیة الاستثماري تؤدي إلى زیادة التكوین الرأسمالي في المجتمع ، ومن ثم زیادة الطاقة الإ

وقد تقوم الدولة بها مباشرة من خلال قیامها بالإنتاج أو قد  ،2على مستوى الاقتصاد الوطني

تمنح الدولة بعض المشروعات العامة أو الخاصة إعانات اقتصادیة لتحقیق هدف أو أهداف 

أو تعویض عار السلع ذات الاستهلاك الواسع اقتصادیة معینة، على سبیل المثال تخفیض أس

سسات العمومیة عن خدماتها غیر العادیة للأفراد تمكینا لها من الاستمرار في تحقیق المؤ 

إعانات التصدیر  أیضاومثل ذلك  لال النشاط الاقتصادي الذي تؤدیه،المنفعة العامة من خ

 .3العجز العمومیة لتغطیة أو الإعانات التي تقدمها الدولة لبعض المشاریع أو المؤسسات

 

 .100، ص محرزي محمد عباس، مرجع سابق1
 ، عمانوالطباعةالمسیرة للنشر والتوزیع ، دار مة والنظام المالي في الإسلامالمالیة العا، محمد حسین الوادي ــ زكریا عزام2

 .120، ص 2000
 .101، ص سابق، مرجع محرزي محمد عباس3
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میزانیتها، والإعانات التي تقدمها الحكومة لبعض الصناعات أو الفروع  الذي یحدث في  

) رغبة  في تحویل عناصر الإنتاج (العمل ورأس المال الإنتاجیة  للتوسع في الاستثمار أو

 . الفروعإلى تلك 

 :ـ النفقات الاجتماعیةثانیا ـ

تحقیق بعض الأهداف لى تشمل النفقات التحویلیة والنفقات الحقیقیة التي تهدف إ   

ولهذا النوع من النفقات آثار مباشرة على الإنتاج سواء كان ذلك في صورة  الاجتماعیة،

تحویلات عینیة أو تحویلات نقدیة، فالنفقات الاجتماعیة لتي تتخذ شكل تحویلات نقدیة أو 

فئات رة الشرائیة لصالح بعض الأفراد (المتعلقة بالإعانات تهدف إلى تحویل جزء من القد

وبالتالي فلا یمكن مقدما، معرفة مدى أثر هذا النوع من النفقات الاجتماعیة  )،محدودة الدخل

على حجم الإنتاج، وذلك لعدم معرفة أنواع السلع التي تقوم هذه الفئات بالإنفاق للحصول 

ي ) وارتفاع میلها الحدلتحدید ولكن ابتداء هذه الفئات (ذوو الدخل المحدودعلیها على وجه ا

للاستهلاك، فإنه من المنطقي أن تتجه الإعانات النقدیة للإنفاق من أجل الحصول على 

 السلع الضروریة وبالتالي یزداد الطلب علیها بما یتبعه ذلك من زیادة إنتاجها.

الاجتماعیة شكل تحویلات عینیة (إعانات أو تحویلات  أما في حالة إذا اتخذت النفقات   

إذ أنها تؤدي إلى زیادة إنتاج السلع  بشكل ملحوظ، ى زیادة الإنتاج) فإنها تؤدي إلمباشرة

والخدمات الاستهلاكیة، مثل نفقات التعلیم والصحة التي تؤثر على رفع المستوى للأفراد 

فكلما زاد ما ینفق على العمال لرفع مستواهم  ینهم من أداء نشاطهم بكفاءة أكبر،وأیضا تمك

عیشي من كل الجوانب، كلما أثر ذلك على الطاقة الإنتاجیة التقني والتعلیمي والصحي والم

 .       1للعامل وبالتالي زید الإنتاج

 .102ــ  101 ص. ، صسابقال مرجعالمحرزي محمد عباس، 1
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 :ــ النفقات العسكریةثالثا 

، على وجه الخصوص كونها تمثل أثراً فعالا على الإنتاج الوطني تملك النفقات العسكریة   

والنفقات ، كما ذكرنا سالفافي العصر الحدیث نسبة كبیرة من حجم الإنفاق الكلي للدول 

العسكریة یمتلك أثرها لیشمل الاستعداد للحروب وما بعد الحرب وبالتالي أثر هذه النفقات 

 .  احي الاقتصادیة بصورة غیر مباشرةیشمل النواحي العسكریة والسیاسیة بصورة مباشرة والنو 

النفقات الاستهلاكیة غیر وترى النظریة المالیة التقلیدیة أن النفقات العسكریة تعدّ من    

اشیة والتوسعیة للنفقات المنتجة بینما تمیل النظریة الحدیثة إلى التمییز بین الآثار الانكم

 . العسكریة

ل على تحویل بعض وتتمثل الآثار الانكماشیة على حجم الإنتاج الوطني في كونها تعم   

ض العسكریة والحربیة مما یؤثر ) إلى إشباع الأغراعناصر الإنتاج (العمل والموارد المالیة

على الإنتاج العادي للأفراد بالنقصان، مما یؤدي إلى الإقلال من الاستهلاك من جهة 

 . أسعار عناصر الإنتاج من جهة أخرىوارتفاع 

أما الآثار التوسعیة للنفقات العسكریة، على حجم الإنتاج العسكري فتتمثل في الحالات    

للصناعات الحربیة وإنشاء الموانئ والمطارات والطرق ونفقات التي ترصد فیها النفقات 

البحث العلمي في مجالات الذرة والعلوم النوویة، وتصدیر الأسلحة كما هو الحال بالنسبة 

 .1لمعظم الدول الغربیة

 

 

 .103ــ  102، ص ص. سابقالمرجع  المحرزي محمد عباس، 1
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وتؤثر تلك النفقات بالسلب على الدول النامیة التي تعتمد في إعداد جیوشها ومعداتها    

الصناعیة مما یؤدي إلى حدوث عجز في میزان مدفوعاتها بسبب اضطرار على الدول 

 .نبیة في أغراض التسلیح من الخارجالدولة إلى صرف جزء كبیر من العملات الأج

وتتأثر النفقات العسكریة بالأوضاع الاقتصادیة السائدة في الدولة فعندما یصل اقتصاد    

فقات الحربیة لها أولویة على كافة النفقات الأخرى الدولة إلى مرحلة التشغیل الكامل فإن الن

أما في حالة نقص  عن سیادة الدولة ضد أي غزو خارجي،لكونها تمثل أساس الدفاع 

إلى تشغیل  يالتشغیل فإن النفقات الحربیة والفروع الإنتاجیة الأخرى التي تتوقف علیها وبالتال

 .ال العاطلین والقضاء على البطالةالعم

 .ار النفقات العامة على الاستهلاك: آثالثانيالمطلب 

تؤثر النفقات العامة على الاستهلاك بصورة مباشرة فیما یتعلق بنفقات الاستهلاك    

الحكومي أو العام أو من خلال ما توزعه الدولة على الأفراد في صورة مرتبات أو أجور 

وسنتعرض لكل نوع من هذه یخصص نسبة كبیرة منها لإشباع الحاجات الاستهلاكیة للأفراد 

 .1النفقات على حدة

 .ـ نفقات الاستهلاك الحكوميأولا ـ

سلع استهلاكیة كالنفقات العامة التي تصدرها یتجه جانب من الإنفاق العام لشراء    

الحكومات لتقدیم بعض الوجبات الغذائیة في المدارس والمستشفیات والسجون وشراء السلع 

للجیش من ملابس ومواد غذائیة وكذلك المبالغ التي ترصد لشراء الاستهلاكیة اللازمة 

 .2السیارات وغیرها من الأدوات اللازمة للإدارات والمصالح الحكومیة

 .103سابق، ص المرجع المحرزي محمد عباس، 1
 .63ص ، 2010 ،المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، الطبعة الرابعة، دیوانالمالیة العامة، علي زغدود2
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إلا أن البعض یرى بأن هذه النفقات تمثل نوعا من تحویل الاستهلاك من الأفراد إلى    

م من استهلاك هذه  كبیرة تمكنه، فعوض من قیام الدولة بإعطاء هؤلاء الأفراد دخولا1الدولة

وبذلك فإن هذه النفقات التي تقوم بها الدولة لا  السلع والخدمات، فإنها تقوم بمنحها إلیهم،

تؤثر على حجم الاستهلاك دون ترك الأفراد یمارسونه، وبین مدى الحریة التي كان یسمح 

 .ارستها في اختیار السلع والخدماتفیها لهؤلاء بمم

 .الاستهلاك الخاصة بدخول الأفراد اتنفق ـثانیا ـ

من أهم البنود الواردة في النفقات العامة هو ما یتعلق بالدخول بمختلف أشكالها من    

مرتبات وأجور أو معاشات التي تدفعها الدولة لموظفیها وعمّالها (الحالیین والسابقین) 

حاجات الاستهلاكیة وبطبیعة الحال فإن الجزء الأكبر من هذه الدخول ینفق لإشباع ال

 الخاصة من سلع وخدمات.

وتعد هذه النفقات من قبیل النفقات المنتجة لأنها تعتبر مقابل لما یؤدیه هؤلاء الأفراد من    

أعمال وخدمات فتؤدي مباشرة إلى زیادة الإنتاج الكلي ومن ثم فدخول الأفراد تؤدي إلى زیادة 

 .2الإنتاج من خلال أثر المضاعفالاستهلاك الذي یؤدي بدوره إلى زیادة 

 .امة على طریق توزیع الدخل الوطني: آثار النفقات العالمطلب الثالث

یقصد بطریقة توزیع الدخل الوطني الكیفیة التي یوزع بها بین شرائح وفئات المجتمع     

ونصیب كل شریحة أو فئة منه وكقاعدة عامة، یتحدد نمط توزیع الدخل الوطني بطبیعة 

 .3الإنتاج طریقة

 

 .51، ص سابق، مرجع بصدیق محمد1
 .104، ص سابق، مرجع محرزي محمد عباس 2
 .104نفس المرجع، ص  3
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فبالنسبة للمجتمعات اللیبرالیة فهي تقوم بالإنتاج على أساس الملكیة الفردیة لوسائل    

الإنتاج والعمل الأجیر ومدى سیطرة الوحدة الإنتاجیة على السوق وبالتالي فإن هذه العوامل 

لفة ماعیة المختمجتمعة تؤثر على أساس توزیع الدخل الصافي بین الطبقات والفئات الاجت

 :على النحو التالي

 :أولا ــ العمل وإنتاجه

حیث تحدد الإنتاجیة على أساس أن الهدف هو تدریب وتكوین العمال وتحسین إمكانیاتهم    

الإنتاجیة ویتم ذلك من خلال التعلیم والتدریب التقني وتحسین ظروف المعیشة فكلما ارتفع 

 .ظروف معیشته كلما زادت إنتاجیته مستوى العامل التعلیمي والتقني وتحسنت

 :ـ الملكیة الفردیة لوسائل الإنتاجثانیا ـ

وبذلك أصبح أصحاب التوجه اللیبرالي ذا قوة اقتصادیة تجعله یختص بجزء من الناتج    

الاجتماعي الصافي وكلما زاد ما یمتلكه من وسائل الإنتاج زادت قوته وسیطرته الاقتصادیة 

رنة بغیره الأقل قوة أكبر من الناتج الاجتماعي الصافي بالمقاومن ثم یحصل على جزء 

 .والعكس صحیح

 :الثا ــ النفوذ الشخصي أو السیاسيث

سمح لبعض الفئات بالحصول على دخل أكبر لا یتناسب مع عملهم أو مع ما تحت الذي ی

 .1سیطرتهم من وسائل الإنتاج
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انعدام العدالة التوزیعیة للدخل لصالح وهذه العوامل مجتمعة من شأنها أن تؤدي إلى    

صاحب الفكر اللیبرالي الذي یملك وسائل إنتاج أكبر أو یتمتع بنفوذ شخصي وسیاسي أكبر 

على حساب الطبقة الكادحة ویظهر هنا دور الدولة ـــ تحت تأثیر الضغط السیاسي للطبقات 

دة توزیع الدخل ویتجلى هنا العمالیة ـــ في التأثیر على نمط توزیع الدخل أي عن طریق إعا

تأثیر النفقات العامة كوسیلة في ید الدولة تستطیع أن تستخدمها لتحقیق هذا الغرض وذلك 

 .   ت أو الفئات ذات الدخول المنخفضةبزیادة القوة الشرائیة لبعض الطبقا

ادات سیاسة الإیر  وللتعرف على أثر الإنفاق العام على نمط الدخل الوطني لابد من تحدید   

منح إعانات ببشأن تقلیل التفاوت بین الدخول (ذلك أن ما قد تنتهجه الدولة  العامة للدولة،

كفرض ضرائب مثلا ) قد یضیع مفعوله بإتباع سیاسة إیرادات معینة، للطبقات محدودة الدخل

اق ، ولذا لابد من التنسیق بین سیاسة الإنفاق والإیرادات وقد یكون أثر الإنفعلى هذه الشرائح

 .یع الدخل المباشر أو غیر المباشرالعام على نمط توز 

یكون أثر الإنفاق العام على طریقة توزیع الدخل الوطني مباشراً، بزیادة القدرة الشرائیة  ـــ 1

لدى بعض الأفراد عن طریق منح الإعانات النقدیة أو لدى بعض الوحدات الإنتاجیة عن 

 طریق المباشرة .

العام عن طریق توزیع الدخل الوطني غیر مباشر عن طریق تزوید  فاقویكون أثر الإنـــ  2

فئات معینة ببعض السلع والخدمات بسعر أقل من سعر تكلفته وذلك بدفع إعانات استغلال 

للمشاریع التي تنتج هذه السلع والخدمات. كذلك عندما یحصل بعض الأفراد على سلعة أو 

 .1یقل عن سعر التكلفةخدمة تؤدیها الهیئات العامة بلا مقابل 
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أضف إلى ذلك أن التأثیر یكون غیر مباشراً من خلال رفع المستوى العام للأسعار ویكون    

ذلك في حالة الإنفاق العام الذي یتم تمویله من قبل الدولة عن طریق خلق عجز في 

كمیة النقد  ادةمیزانیتها تقابله الدولة بالاقتراض من البنك المركزي الأمر الذي یؤدي إلى زی

فإذا زادت كمیة النقود بمعدل یزید على معدل زیادة الكمیة المعروضة  المعروضة للتداول،

من السلع والخدمات، وخاصة السلع الاستهلاكیة، أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعا قد 

وعادة ما یظلّ  بمعدل أكبر من معدل العرض، یصل إلى حد التضخم نتیجة لزیادة الطلب

فاع الأسعار مدة من الزمن قبل أن یشعر به أصحاب الأجور ومؤثرا في انخفاض دخولهم ارت

الحقیقیة، الشيء الذي ینتج عنه أن الأجور لا تزید إلا بعد ارتفاع الأسعار بمدة معینة  

ـــ على  وبطبیعة الحال، فإن ارتفاع الأسعار مع بقاء الأجور ـــ وما تمثّله من نفقات الإنتاج

 .عني زیادة الربححالها ی

) قد یؤدي إلى زیادة ن طریقة تمویل الإنفاق العمومي (العجز في المیزانیةوبمعنى آخر فإ   

الأمر الذي یعني  اب نصیب الأجور في الدخل الوطني،في الجزء النسبي للربح على حس

  لفترة زمنیة معینة) صالح الفئات التي تحصل على ربح (تغییراً في نمط توزیع الدخل ل

ویؤثر أیضا نمط توزیع الدخل الوطني على طریقة الإنفاق الخاص. فالفئات التي زادت 

دخولهم عن طریق الإنفاق العام یتغیر أسلوبها في الإنفاق، أي ینقص طلبهم على بعض 

السلع ویزید على بعض السلع الأخرى أو حتى عن طریق شراء سلع لم یكونوا یشترونها في 

 . 1المستوى السابق على الاستفادة من الإنفاق العامحالة بقاء دخولهم عند 
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 .دیة غیر المباشرة للنفقات العامة: الآثار الاقتصاالمطلب الرابع

للنفقات العامة آثار اقتصادیة غیر مباشرة تحدثها على الاستهلاك وعلى الإنتاج من    

حیث یطلق على آثار المضاعف   " المعجل "و  " المضاعف "خلال الأثر الخاص بمعاملي 

"الاستهلاك المولد" كما یطلق على أثر المعجل " الاستثمار المولد " ویرتبط أثر النفقة العامة 

 .1على الاستهلاك بالأثر المترتب على الإنتاج نتیجة لتفاعل كل من المضاعف والمعجل

 :لى النحو التاليلمضاعف والمعجل عوسنتطرق لأثر النفقات العامة من خلال أثري ا   

 .) (effet du multiplicateur: أثر المضاعفالفرع الأول

یشیر المضاعف في التحلیل الاقتصادي، إلى المعامل العددي الذي یشیر إلى الزیادة في    

 الدخل الوطني المتولدة عن الزیادة في الإنفاق وأثر زیادة الإنفاق الوطني على الاستهلاك. 

كینز اقتصرت على بیان أثر الاستثمار على الدخل الوطني عن طریق وإذا كانت نظریة    

ستهلاك والإنفاق نظریته في المضاعف وأثره لیشمل لیس فقط الاستثمار بل وكذلك على الا

 .العام والتصدیر

ولتوضیح فكرة المضاعف، فإنه عندما تزید النفقات العامة فإن جزء منها یوزع في شكل    

وهؤلاء یخصصون جزء  اد الأولیة أو ریع لصالح الأفراد،وأسعار للمو  أجور ومرتبات وفوائد

للمیل  من هذه الدخول لإنفاق على المواد الاستهلاكیة المختلفة ویقومون بادخار الباقي وفقا

  والدخول التي تنفق على الاستهلاك تؤدي إلى إنشاء دخول الحدي للاستهلاك والادخار،

دخار ینفق ین الاستهلاك والادخار والدخل الذي یوجه إلى الاجدیدة لفئات أخرى وتقسّم ما ب

 .2جزء منه في الاستثمار
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وبذلك تستمر دورة توزیع الدخول من خلال ما یعرف بدورة الدخل التي تتمثل في الإنتاج    

ـــ الدخل ــــ الاستهلاك. مع ملاحظة أن الزیادة في الإنتاج والدخل لا تتم بنفس مقدار الزیادة 

 .بالمضاعففي الإنفاق ولكن بنسبة مضاعفة ولذلك سمّي 

الحدي ة بالمیل الحدي للاستهلاك فهو یزید بزیادة المیل ولمّا كان أثر المضاعف ذا علاق   

فإن المیل الحدي للاستهلاك لیس ثابتا بل  للاستهلاك وینخفض بانخفاضه، وبطبیعة الحال

ولذا تبدو أهمیة تحدید الآثار المترتبة على  ف من قطاع إلى آخر ومن فئة لأخرى،یختل

 .م في شتى القطاعات ومختلف الفئاتالإنفاق العا

) فالمیل الحدي اب المرتبات والأجور والإعانات (ذوي الدخل المحدودفبالنسبة لأصح   

النفقات العامة الموجهة  للاستهلاك لدیهم مرتفع وبالتالي یرتفع أثر المضاعف مع زیادة

أما أصحاب رأس المال فإنهم یتجهون إلى شراء المعدات وأدوات الإنتاج وبالتالي  لهؤلاء،

 .      حیث میلهم الحدي للاستهلاك منخفضعف یكون بسیطا بالنسبة لهم، فإن أثر المضا

أضف إلى ذلك أن الأثر الذي یحدثه المضاعف یرتبط بمدى مرونة وتوسع الجهاز    

الإنتاجي وهذا یرتبط بدوره بدرجة النموّ الاقتصادي. ففي لدى الدول المتقدمة حیث الجهاز 

فالمضاعف ینتج   الإنتاجي یتمتع بالمرونة والقدرة على التجارب مع الزیادات في الاستهلاك،

أما في الدول النامیة، وبالرغم من ارتفاع المیل الحدي للاستهلاك  یكون  س،أثره بشكل ملمو 

أثر المضاعف ضعیفا، نظراً لعدم مرونة الجهاز الإنتاجي وانعدام قدرته على التجارب مع 

 .1الزیادة في الاستهلاك
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 .) (effet de l'accélérateurالفرع الثاني: أثر المعجل

نفاق أو نقصه على حجم یقصد بإصلاح المعجل في التحلیل الاقتصادي أثر زیادة الإ   

حیث أن الزیادات المتتالیة في الطلب على السلع الاستهلاكیة یتبعها على نحو  الاستثمار،

  .1المعجلحتمي زیادات في الاستثمار والعلاقة بین هاتین الزیادتین یعبّر عنها بمبدأ 

أن زیادة الدخول تؤدي إلى زیادة الطلب على السلع الاستهلاكیة النهائیة (أثر وحقیقة الأمر، 

المضاعف)، مما یدفع منتجي هذه السلع إلى زیادة إنفاقهم الاستثماري لإنتاج تلك السلع التي 

بغرض زیادة أرباحهم ومن ثم یضطرون، إلى زیادة طلبهم على السلع  ،2زاد الطلب علیها

ومع  اجیة السلع التي زاد الطلب علیها،ت وآلات لازمة لاستمرار إنتالاستثماریة من معدا

فزیادة الإنفاق العام بما تحدثه من زیادة أولیة في  دة الاستثمار یزداد الدخل الوطني،زیا

                        .3الإنتاج الوطني تسمح بإحداث زیادة في الاستثمار ــ بمرور الوقت ــ بنسبة أكبر
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 : خلاصة الفصل

من خلال دراستنا في هذا الفصل لمختلف جوانب النفقات العامة تبین لنا أنها وسیلة    

تستخدمها الدولة لتحقیق أهدافها، تسعى الدولة من خلال تسییر النفقات العامة على اختلاف 

دنى الذي أنواعها وتقسیماتها إلى تحقیق النفع العام وإشباع حاجات المواطنین، ولو بالحد الأ

 .بقاء هذه الدولةیضمن 

ونظرا لازدیاد نشاط الدولة اتسع بذلك دائرة الإنفاق العام وتحددت میادینه، لذا یجب على    

الدولة أن تراعي حدود معینة وهي العوامل التي تحدد حجم النفقات العامة، حیث تسعى 

 .ترشید الإنفاق أو زیادة فعالیته الدولة من خلالها

وآثاراً هاما تتعلق بمختلف جوانب التوسع  ى قیام الدولة بالإنفاق العام دوراً واسعاً یترتب عل   

في النفقات العامة یؤدي إلى التأثیر على الاقتصاد الوطني، وعلى كافة جوانب المجتمع 

 .              انت سیاسیة أو اجتماعیة أو مالیةسواء ك
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 : تمهید

بعد أن تصادق السلطة التشریعیة على مشروع المیزانیة العامة ویصادق علیه رئیس    

الجمهوریة یصبح قانونا یترتب على الحكومة أي الهیئة التنفیذیة إلزامیة تنفیذه، وهكذا تدخل 

المیزانیة في مرحلة التنفیذ التي تعتبر مرحلة دقیقة من مراحل المیزانیة العامة ذلك لأن كل 

ا ساهم إلى حد كبیر في تنفیذ المیزانیة وذلك بما یدفع من ضرائب ورسوم أو بمشخص ی

 .یتقاضى من رواتب وأجور ... إلخ

میزانیة بعد مرحلة التنفیذ تأتي مرحلة الرقابة التي تحمل مكانة حیویة في عملیة تنفیذ ال   

لعام ومن مدى فمن الوجهة المالیة تبین حسن تسییر المال ا والهدف منها مالي وسیاسي،

تطابق تقدیرات الإیرادات والنفقات على ما یتحقق منها بالفعل ومن الجهة السیاسیة تسمح 

للسلطة التشریعیة المتمثلة في مجلس النواب من معرفة كیفیة قیام السلطة التنفیذیة بعملیة 

 . منحها إیاها بموجب قانون المالیةالإنفاق والجبایة التي ت

 : للمیزانیة العامة ثلاثة مباحث وسنتناول في دراستنا

 : نتطرق إلى مفهوم وخصائص وأهداف المیزانیة العامة ومبادئها.المبحث الأول

 : نتناول إعداد واعتماد وتنفیذ المیزانیة. المبحث الثاني

الرقابة الإداریة، الرقابة البرلمانیة، الرقابة المبحث الثالث: نتناول فیه أنواع الرقابة (

  . )ةالقضائی
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 .المبحث الأول: ماهیة المیزانیة العامة

 المطلب الأول: مفهوم وأهداف المیزانیة العامة.

 .أولا: مفهوم المیزانیة العامة

 : تعریف المیزانیة العامة على أنهایمكن  

 1" توقع وإجازة للنفقات العامة والإیرادات العامة عن مدة مقبلة غالبا ما تكون سنة "

هي الأداة المنظمة للوسائل التي تمكن أجهزة الدولة من تحقیق الإیرادات  " الموازنة العامة

العامة اللازمة لتمویل النفقات العامة التي تلتزم بالاضطلاع لها خلال فترة زمنیة محددة 

(سنة مالیة مقبلة عادة)، فالموازنة العامة تعتبر الخطة المالیة التي تعد في ضوء الاختیارات 

صادیة للسلطة العامة، ویضمن تخصیص موارد معینة في استخدامات محددة السیاسیة والاقت

 .2على نحو یكفل تحقیق أقصى إشباع ممكن للحاجات العامة خلال فترة زمنیة مقبلة

 .ثانیا: أهداف المیزانیة العامة

قد أدى اتساع الأغراض التي تسعى لتحقیقها السیاسة المالیة إلى ل: ـــ الأهداف الاقتصادیة 1

أن أصبح هدف الموازنة لیس كما كان مرسوما لها في الدولة الحارسة وهو السعي لتحقیق 

التوازن المالي بین النفقات والإیرادات وإنما السعي لتحقیق الاستقرار الاقتصادي حتى ولو 

 .3بالخروج عن مبدأ توازن المیزانیة اقتضى الأمر

 

 .87، ص2003، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة ــالجزائر، المالیة العامةمحمد الصغیر بعلي ـــ یسري أبو العلاء، 1
 .   257، ص 2009، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، مبادئ الاقتصاد والمالیة العامةعبد الغفور إبراهیم أحمد، 2
 .   509، ص 2007، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، المالیة العامة والتشریع المالي والضریبيعادل فلیح العلي، 3
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الاجتماعیة للموازنة العامة عن أهدافها  لا تقل أهمیة الأهداف: ـــ الأهداف الاجتماعیة2

الاقتصادیة، فالتوازن الاجتماعي لا یقل أهمیة من التوازن الاقتصادي، وأصبحت الموازنة 

العامة وسیلة لإعادة توزیع الدخل القومي عن طریق فرض الضرائب التصاعدیة وبخاصة 

فقات التي تستفید منها الضرائب المباشرة فیها ثم توجیه حصیلتها لتمویل بعض أنواع الن

 .لمجاني والخدمات الصحیة المجانیةالطبقات الفقیرة، مثل التعلیم ا

إن توازن المیزانیة أي تقارب الإیرادات من النفقات یعطي انطباعا : ـــ الأهداف المالیة 3

بسلامة مركز الدولة المالي إن كان هذا التوازن حقیقیا، كما یمكن أن نتعرف من خلالها 

إذا ما كانت الموازنة في حالة عجز أو فائض ولأي من هاذین الفرضیتین لها تأثیرات على 

 .1عدة على مختلف النواحي المالیة والاقتصادیة الأخرى

تعرف السیاسة بأنها فن قیادة المجتمع والعنایة بشؤونه وعلیه : ـــ الأهداف السیاسیة 4

عن مختلف الجوانب الاقتصادیة  فالموازنة العامة بما تحتویها من مؤشرات إنفاقیة

والاجتماعیة وما تضمّنته مواردها من أموال تجبى من مختلف الشرائح والفئات الاجتماعیة 

فهي في الحقیقة تعبیر عن سیاسة الدولة في أرقام، ومن خلال ذلك نستطیع التعرف على 

ت فاق إلى نشاطاالإنأهداف الدولة واتجاهاتها في مجال تحقیق المصلحة العامة، أو توجیه 

 .  2لا فائدة منه

 . المطلب الثاني: خصائص المیزانیة العامة

 :مة مجموعة من الخصائص منها مایليللموازنة العا   

 

 

 .511ـــ  510سابق، ص ص. المرجع ، الالمالیة العامة والتشریع المالي والضریبي ،عادل فلیح العلي1
 .330ـــ  329، مرجع سابق، ص ص. لي والضریبياالمالیة العامة والقانون المعادل فلیح العلي، 2
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تتضمن الموازنة العامة  ـــ الموازنة العامة تقدیر لإیرادات ونفقات الدولة عن فترة قادمة:1

والإیرادات العامة لمدة لاحقة غالبا ما تكون سنة  للدولة، توقعا لأرقام مبالغ النفقات العامة 

یتطلب هذا الطابع التقدیري للموازنة العامة أقصى درجات الدقة والموضوعیة، إذ تتوقف 

أهمیة الموازنة على دقة معاییر التوقع والتقدیر، ونجاحها في تقلیل هامش الخطأ، وتقلیص 

ن التقدیر للموازنة العامة أن یتم بمنأى عالفجوة بین التقدیر والواقع ولا یمكن لمثل هذا 

 .تغیرات النشاط الاقتصادي الكلي

الإیرادات العامة  إن وجود تقدیرات: تقدیر معتمد من السلطة التشریعیةـــ الموازنة العامة 2

والنفقات العامة لا یكفي وحده لتكوین أمام موازنة عامة للدولة بل لابد من أن یقترن هذا 

التقدیر بموافقة أو بإجازة من السلطة التشریعیة أي أن موافقة السلطة التشریعیة واعتماد 

 .رط أساسي لتنفیذ الموازنة العامةالموازنة العامة ش

الموازنة العامة لیست بیانا عما أنجزته الدولة : خطة مالیة لسنة قادمة ةـــ الموازنة العام3

من أعمال ولیست أرقاما مستخرجة من دفاتر وحسابات الحكومة، ولكنها خطة عمل تعتزم 

الحكومة تنفیذها في العام القادم، فالموازنة العامة تعبیر عن برنامج عمل للمستقبل یتضمن 

 .ه من إیرادات خلال السنة القادمةنفاقه وما تتوقع الحكومة تحصیلتقدیراً لما تنوي الحكومة إ

تضع الدولة خطة اقتصادیة : خطة سنویة لتحقیق أهداف المجتمع ـــ الموازنة العامة4

شاملة، ومن ثم تقرر إلى جانبها السیاسات والبرامج لتحقیق الأهداف التي وردت في الخطة 

بهدف السیاسات والبرامج لتحقیق مأربها، ولكن تأتي الشاملة، إلا أن الحكومة قد تنحرف 

 .1إلى تحقیق أهداف الخطة الشاملة الموازنة العامة لتحدد المسار الصحیح الذي یؤدي

 

، ص 2007الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان،  ،المالیة العامة أسس حمد زهیر شامیة،اـــ خالد شحادة الخطیب  1
 271-274.ص. 
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تتطلب الموازنة مجموعة من الإجراءات الإداریة : الموازنة العامة عمل إداري وماليـــ 

لها تنفیذ السیاسة المالیة للدولة التنفیذیة  والمالیة تتخذها السلطة التنفیذیة حتى تتمكن من خلا

فالموازنة من الناحیة العامة هي من الناحیة الإداریة والتنظیمیة خطة عمل یتم بمقتضاها 

التي تتطلبها عملیة التنفیذ على مختلف الأجهزة  تتوزیع المسؤولیات المتعلقة باتخاذ القرارا

 .1ذ وتحت إشراف السلطة التشریعیةالإداریة والتنفیذیة بما یضمن سلامة التنفی

 .  مبادئ (قواعد) الموازنة العامة: المطلب الثالث

 .أولا ــ مبدأ وحدة الموازنة

وهو یعني توحید النفقات العامة والإیرادات العامة في وثیقة واحدة تعرض على : تعریفه

 .2السلطة التشریعیة لإقرارها

 :خصائص مبدأ وحدة الموازنة

لدولة حیث أن بالوضوح والسهولة لمن یرید أن یقف على حقیقة المركز المالي لـــ یتصف 

 ؛للدولة حسابا واحدا

ـــ یؤدي إلى سهولة تحدید نسبة الإیرادات والنفقات العامة إلى مجموع الدخل الوطني بوجود 

 ؛في وثیقة واحدة للموازنة العامة أرقاما

رقابتها على تخصیص النفقات العامة حسب وجه ـــ یساعد السلطة التشریعیة على أن تفرض 
 3الإنفاق الأكثر ضرورة ؛

 

 .275السابق، ص خالد شحادة الخطیب ـ أحمد زهیر شامیة، المرجع 1
 .334ص  2003، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ـــ لبنان، النظم الضریبیة وموازنة الدولةفوزي عطوي، 2

 .279خالد شحادة الخطیب ـــ أحمد زهیر شامیة، مرجع سابق، ص 3
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 ؛كومي في ماهیة الإنفاق والاعتمادـــ یحول مبدأ وحدة الموازنة دون تلاعب الجهاز الح

 . ت العامة وعن التبذیر في إنفاقهاـــ یكشف عن إساءة استعمال النفقا

 :ازنة وأهمهات على مبدأ وحدة المو وهناك بعض الاستثناءا   

هي موازنة منفصلة عن الموازنة العامة للدولة وتتضمن إیرادات  :ـــ الموازنة الملحقة1

ونفقات بعض الإدارات أو الهیئات العامة التي تتمتع بشخصیة معنویة مستقلة، كما تسري 

 .تحكم الموازنة العامة للدولةعلى هذه الموازنة للقواعد العامة التي 

الموازنة الاستثنائیة هي موازنة منفصلة عن موازنة الدولة، تعد  :الاستثنائیةـــ الموازنة 2

الموازنة لأغراض مؤقتة أو غیر عادیة وبموارد استثنائیة وتنظم هذه الموازنة إلى جانب 

نفقات استثنائیة، مشاریع كبرى، سدوداً، خطوط حدیدیة، مشاریع العادیة لكونها تتضمن (

 .1)رادات استثنائیة، قروضا، تعویضاتإیعمرانیة كوارث طبیعیة، 

وهي حسابات مفتوحة في قیود الخزینة العمومیة وتتمیز  الخزینة:الخاصة بـــ حسابات 3

  .2بكونها تتحرك خارج إطار المیزانیة أي مثل الحسابات المصرفیة

 . ا ـــ مبدأ الشمولیة أو العمومیةثانی

أن تشمل موازنة الدولة جمیع نفقاتها وجمیع یقصد بمبدأ الشمولیة أو العمومیة  :تعریفه

إیراداتها دون إخفاء أو سهو، ودون إجراء أي خصم أو تقاص بین أي إیراد من إیرادات 

 .3الدولة وأیة نفقة من نفقاتها

 

 .280ـــ  279المرجع السابق، ص ص.  ،ـــ أحمد زهیر شامیةخاد شحادة الخطیب 1
"، مذكرة الماجستیر غیر منشورة، جامعة  أساسیات في المالیة العامة وإشكالیة العجز في میزانیة البلدیةعلي عبد اللّه، " 2

 .30، ص2001/2002الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 
 .281خالد شحادة الخطیب ـــ أحمد زهیر شامیة، مرجع سابق، ص 3
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 .زنةثالثا ـــ مبدأ سنویة الموا

 دوریة لمدة سنة.یقصد بمبدأ سنویة الموازنة أن یتم تقدیر الإیرادات والنفقات بصورة تعریف: 

 :أسباب ومبررات سنویة الموازنة

ــــ إن للدورة الزمنیة غیر السنویة الكثیر من المساوئ، فإذا كانت هذه الدورة أقل من سنة 

مالیة فإن مؤدي ذلك عرض الموازنات العامة على السلطة التشریعیة عدة مرات خلال السنة 

ذا كانت هذه الدورة أكثر من سنة مالیة فإن من المالیة وإطالة فترة المناقشات البرلمانیة وإ 

شأن إضعاف رقابة السلطة التشریعیة بسبب إطالة مدة الدورة وتقلب الظروف الاقتصادیة 

 .ا تصویر الوضع المالي للدولةخلالها فالسنة إذن هي المدة الطبیعیة التي تستطیع خلاله

الموازنة العامة والمصادقة علیها لأن الحكومة ــــ السنة هي المدة الضروریة والكافیة لإعداد 

لا تستطیع أن تعد أكثر من موازنة واحدة خلال العام، وبالمقابل لا تستطیع السلطة 

 .یة التخلي عن مهمتها أكثر من سنةالتشریع

ــــ إن تنظیم الموازنة العامة، لفترة أقل من سنة عملیة محفوظة بالمخاطر والأخطاء وسوء 

 .وأزمة تدفقات الإیرادات والنفقاتتفاوت بین حجم التقدیر وال

إن الأخذ بمبدأ سنویة الموازنة لا یعني أن تتوافق السنة المیلادیة مع  :بدایة السنة المالیة

السنة المالیة، وإنما یتضمن أن تكون مدة الموازنة إثنى عشر شهراً، لذلك یجب التمییز بین 

أن التطابق بینهما جائز بحیث تبدأ السنة المالیة مع السنة المالیة والسنة المیلادیة، كما 

 .1السنة المیلادیة ویجوز أیضا الاختلاف بینهما

 

 .283ـــ  282أحمد زهیر شامیة، المرجع السابق، ص ص.  خاد شحادة الخطیب ـــ1
                                                           



 الرقابة على تنفیذ المیزانیة                    الفصل الثاني                              
 

 54 

 : ثناءات شیوعا لهذا المبدأ ما یليإن أكثر الاست: استثناءات مبدأ سنویة الموازنة

دوریة تتعاقب على الاقتصادیات الرأسمالیة تقلبات اقتصادیة  :ـ میزانیة الدورة الاقتصادیةــ1

لفعلي یتجاوز حد التشغیل تتخذ شكل كساد أو رخاء قد یصاحب تضخم إذا كان الطلب ا

وأمام تعاقب هذه الدورات فكر الاقتصادیون بعمل میزانیة عامة تستغرق فترة الدورة الكامل 

بحیث تقوم الدولة من خلالها بالتدخل لتخفیض الطلب الفعلي إلى الحد الذي یكفي بالكاد 

قة الإنتاجیة للاقتصاد بكامله وذلك منعا لظهور التضخم ویتحقق ذلك عن طریق تشغیل الطا

العمل لزیادة الإیرادات العامة على النفقات العامة وتكوین احتیاطي یوضع في صندوق 

 .1خاص

أتى نظام التخطیط  ):قتصادیةالخطة الالبرامج الاقتصادیة والاجتماعیة (ـــ میزانیة ا2

الاشتراكیة ـــ بشكل خاص ـــ على الكثیر مما كان سائدا في النظام  الاقتصادي في البلدان

الاقتصادي الحر ومن ثم فقد جرف اندفاعه ذلك المبدأ المستند إلیه وهو مبدأ سنویة الموازنة 

ولم یعد یلقى في ظل هذه الأنظمة تلك القداسة التي له فیما سبق كما أن الأخذ بالتخطیط 

ة، قد أدى أیضا إلى إدخال بعض التعدیلات المهمة على هذا في بعض البلدان الرأسمالی

 .لات التي أدخلت على مبدأ السنویةالمبدأ . وتوضح الطریقتان الآتیتان التعدی

یتم وفقا لهذه الطریقة قید جمیع المبالغ اللازمة لتنفیذ برامج  :أـــ طریقة الاعتماد بالارتباط

لطة التنفیذیة من الناحیة القانونیة الارتباط على الخطة في السنة الأولى لها مما یسمح للس

 تنفیذ المشاریع التي یتضمنها برنامج التخطیط دون الدفع الفعلي لكل نفقاتها ثم یقید في

موازنات السنوات الآتیة مبالغ الاعتمادات التي تعهدت الإدارة على دفعها في كل سنة مالیة 

 . 2وهذه الطریقة قلیلة الشیوع 

 .516ـــ  515سابق، ص ص. ، مرجع المالیة العامة والتشریع المالي والضریبيعادل فلیح العلي، 1

 .517ــ 516نفس المرجع، ص  2
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ووفقا لهذه الطریقة یعد برنامجا مالیا یغطي سنوات الخطة : طریقة القانون بالبرنامجب ـــ 

ویتضمن الاعتمادات اللازمة لتنفیذ برامج الخطة وذلك بتوزیعها على سنوات متعددة یدرج 

في موازنة كل سنة الجزء المخصص من الإنفاق على هذا البرنامج خلالها یقوم البرلمان 

البرنامج المالي بصفة منفصلة عن الموازنة ولكن بعد الموافقة علیه، یتم  بالموافقة على هذا

في الموازنة العامة إدراج مبالغ الاعتمادات المدرجة في البرنامج المالي ومن ثم فإن تفقد 

مشروعات الخطة الاقتصادیة یتم تقسیمها إلى مراحل سنویة یخصص لكل منها اعتماد مالي 

 . عامة لكل سنة من هذه السنواتة الیتم قیده في الموازن

ظروف جدیدة كالحروب أو الكوارث وغیرها تستدعي  عندما تطرأ :ـــ الاعتمادات الإضافیة3

القیام بالإنفاق الذي لم یكن وارداً أصلا في الموازنة الأمر الذي یجعل الموازنة في حالة 

عجز یجب مواجهته وهنا تتوجه الحكومة إلى البرلمان طالبة الموافقة على اعتمادات إضافیة 

ویة، فهي تقدر عن مدة تثناء لمبدأ السنولاشك أن هذه الاعتمادات الإضافیة هي خرق واس

 .تقل عن سنة

یحصل في العمل أن تبدأ السنة الجدیدة في حین لم یصادق على  :ةـــ المیزانیة المؤقت4

الموازنة الجدیدة لأسباب متعددة منها مثلا تأخر الحكومة في إعداد مشروع الموازنة فتضطر 

تلتمس من السلطة التشریعیة إصدار قانون الحكومة إلى العمل بالموازنة المنتهیة أو أن 

یجیز للحكومة العمل لبعض بنود الموازنة الجدیدة ولحین المصادقة علیها، إما أن یكون 

 تصدیق لنفقات معینة دون الإیرادات وإما أن یتخذ شكل المصادقة على الموازنات شهریة

المؤقتة هي لمدة شهر أو شهرین علما أن فترة نفاذ الموازنات شاملة للنفقات والإیرادات معاً، 

ولا یجوز أن تمتد لأكثر من ذلك وتخصم الاعتمادات التي تقر في الموازنة المؤقتة من 

 .1مقدار الاعتمادات التي سیصادق علیها في الموازنة الجدیدة

 .520ـــ  517، المرجع السابق، ص ص. المالیة العامة والتشریع المالي والضریبيعادل فلیح العلي، 1
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 .رابعا ـــ مبدأ توازن الموازنة

أصبح مفهوم توازن الموازنة لا ینصرف إلى مجرد توازن حسابي بین كم من النفقات وكم    

من الإیرادات بل ینظر إلیه بطریقة أعمق من خلال ما تمارسه الموازنة العامة بجانبیها 

الإیرادات العامة والنفقات العامة، من آثار في النشاط الاقتصادي وسوف نعرض لمبدأ توازن 

 .لعامة في الفكر المالي التقلیدي، والفكر المالي الحدیثاالموازنة 

ینصرف مبدأ توازن الموازنة، حسب مفهوم : موازنة في الفكر المالي التقلیديـــ توازن ال1

الفكر المالي التقلیدي، إلى تساوي جانبي الموازنة العامة أي تساوي النفقات العامة (المترتبة 

أملاك مع الإیرادات العامة العادیة (الضرائب والرسوم وإیراد عن القیام بالوظائف التقلیدیة) 

 . الدولة) وبشكل دوري ومنتظم

 انتقد الفكر الحدیث الفكر الماليلقد  ـــ مبدأ توازن الموازنة في الفكر المالي الحدیث:2

وأثبت خطأ الفروض التي یقوم علیها التحلیل التقلیدي، وأوضح الفكر الكینزي أن الاقتصاد 

لا یحقق التوازن دائما عند مستوى التشغیل الكامل بل قد یتحقق التوازن دون هذا المستوى 

الأمر الذي یعني وجود موارد اقتصادیة غیر مستغلة، ووجود البطالة مما یتطلب تدخل 

ة الطلب الفعلي لعدم قدرة القطاع الخاص على رفع الطلب الفعلي لزیاد الدولة، نظراً 

، وذلك عن طریق تشجیعها للإنفاق الخاص من ناحیة وزیادة النفقات وتعویض النقص فیه

العامة من ناحیة أخرى، حتى تبعث النشاط الاقتصادي وتضمن نموه واستقراره، أي أن 

نظرة الحدیثة للموازنة یتركز في أن النظرة التقلیدیة محور التمییز بین النظرة التقلیدیة وال

، بینما تدمج النظرة الحدیثة زل عن الحیاة الاقتصادیة للمجتمعتنظر إلى المشاكل المالیة بمع

هذه المشاكل في الحیاة الاقتصادیة للمجتمع، وتوضح ما یوجد بینهما من ترابط وتأثیر 

 .1متبادل
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 .وتنفیذ المیزانیة العامةواعتماد  إعداد: المبحث الثاني

 .المیزانیة العامة إعداد: المطلب الأول

یستلزم دراسة إجراء إعداد المیزانیة أن نتطرق إلى السلطة المختصة بإعدادها والإجراءات    

والإیرادات الواردة في التقنیة المتبعة بصدد تحضیرها وأخیرا الأسالیب المتبعة لتقدیر النفقات 

 .المیزانیة

 :السلطة المختصة بإعداد المیزانیةأولا ـــ 

، ویرجع ذلك إلى عدة اعتبارات یة الدور الأساسي في هذه المرحلةتلعب السلطة التنفیذ   

الاعتبار الأول، تعبیر المیزانیة عن البرنامج والخطط الحكومیة في المجلات المختلفة 

ات القطاع العام، ومن ثم فهي وحدها والاعتبار الثاني أن السلطة التنفیذیة تتولى إدارة وحد

التي تعلم ما تتطلبه هذه الإدارة من نفقات، الاعتبار الثالث أن هذه السلطة تعد أكثر 

السلطات معرفة بالمقدرة المالیة للاقتصاد الوطني وذلك بفضل الأجهزة الإحصائیة المختلفة 

یة في هذا الصدد وأخیراً التي تشرف علیها والتي توفر لها البیانات والتقدیرات الضرور 

الاعتبار الرابع، أما السلطة التنفیذیة تعتبر في وضع أفضل من السلطة التشریعیة فیما 

یتعلق بتحدید الحاجات العامة والأولویات الاجتماعیة لعدم خضوعها للاعتبارات المحلیة 

فالسلطة التنفیذیة تتولى مهام تحضیر  المجالس الممثلة للشعب، التي تؤثر على أعضاء

 .  1المیزانیة بینما ترتكز مهام السلطة التشریعیة في مرحلة تالیة تخص اعتماد المیزانیة
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 :ت المتبعة بصدد تحضیر المیزانیةثانیا ـــ الإجراءا

كافة لقد جرى العمل على أن وزیر المالیة، باعتباره ممثلا للسلطة التنفیذیة، یقوم بمطالبة    

الوزارات والمصالح بإرسال تقدیراتهم لإیراداتها ونفقاتها عن السلطة المالیة المقبلة في موعد 

 .یحدده لكي یتسنى له الوقت اللازم لإعداد مشروع میزانیة الدولة في الوقت المناسب

وتقوم وبمعنى آخر تقوم كافة الهیئات في الدولة بإرسال هذه التقدیرات إلى الوزارة التابعة لها 

هذه الأخیرة بمراجعتها وتنقیحها، ویكون من سلطتها إجراء التعدیلات الجوهریة التي تراها 

ملائمة، ثم تقوم بإدراجها في مشروع متكامل لمیزانیة الدولة حیث یرفع الوثائق المالیة 

 وبعد أن تصل كافة التقدیرات الوزارات المختلفة لتشریعیة للإطلاع علیه واعتماده،للسلطة ا

والهیئات التابعة للدولة إلى وزارة المالیة، تقوم هذه الأخیرة بإضافة تقدیرات نفقات أي نفقات 

وزارة المالیة وبتقدیر إیرادات الدولة التي تحصلها المصالح التابعة لها وتتولى المدیریة العامة 

لوزارات المختلفة للمیزانیة بالوزارة جمع كافة التقدیرات المشار إلیها وتنسیقها بعد أن تصل با

إذا اقتضى الأمر، ویكون مشروع المیزانیة الذي یرسل إلى المدیریة العامة للمیزانیة بالنسبة 

للنفقات العامة والمدیریة العامة للضرائب بالنسبة للإیرادات العامة (حالة الجزائر) بالوزارة 

 مرفقا به مذكرة تفسیریة أو عرض للأسباب.   

 :ر النفقات والإیراداتتقنیات تقدیثالثا ـــ 

 :الإیرادات في المیزانیة بعدة طرقیمكن تقدیر النفقات و    

 :ف بالاعتمادات باستخدام عدة طرقویتم تقدیر النفقات أو ما یعر  :ـــ تقدیر النفقات1

تعني الاعتمادات المحددة تلك التي تمثل : ت المحددة والاعتمادات التقدیریةأ ـــ الاعتمادا

 1الواردة بها الحد الأقصى لما تستطیع الحكومة إنفاقه دون الرجوع إلى السلطةالأرقام 
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التشریعیة وتعد، هذه الطریقة هي الأساس في اعتمادات النفقات وتطبق بالنسبة للمرافق 

 . برة في تقدیر نفقاتها المستقبلیةالقائمة بالفعل والتي یكون لها خ

وهي  لتي یتم تحدیدها على وجه التقریبلنفقات اأما الاعتمادات التقدیریة یقصد بها ا   

تطبق عادة على المرافق الجدیدة التي لم یعرف نفقاتها على وجه التحدید، ویجوز للحكومة 

أن تتجاوز مبلغ الاعتماد التقدیري دون الرجوع إلى السلطة التشریعیة على أن یتم عرض 

 .ریعیة حیث تعد موافقة شكلیةالتش الأمر علیها فیما بعد للحصول على موافقة السلطة

ویتم تنفیذ هذه تتعلق بالمشاریع التي یتطلب تنفیذها فترة طویلة، ب ـــ اعتماد البرامج :

: إما عن طریق أن یتم تحدید مبلغ النفقات بصورة تقدیریة، ویتم إدراجه في البرامج بطریقتین

السنوات اللاحقة الجزء الذي  میزانیة السنة الأولى على أن یتم إدراج في میزانیة كل سنة من

أما الطریقة الثانیة فهي تتلخص  فقات وتسمى بطریقة اعتماد الربط،ینتظر دفعه فعلا من الن

في أن یتم إعداد قانون خاص مستقل عن المیزانیة یسمى بقانون البرنامج توافق علیه 

تنفیذه على عدة السلطة التشریعیة وبموجب هذا القانون یتم وضع برنامج مالي على أن یتم 

سنوات ویوافق على الاعتمادات اللازمة له، ویقسم هذا القانون ذاته البرامج على عدة سنوات 

 . 1ویقرر لكل جزء منها الاعتمادات الخاصة بها وتسمى بطریقة اعتمادات البرامج

 :دة طرقیتم تقدیر الإیرادات العامة بع :ـــ تقدیر الإیرادات2

تهف إلى التوصل لوضع قواعد للتقدیر بعیدة عن الذاتیة والاجتهادات  :أ ـــ التقدیر الآلي

الشخصیة، مثل طرقة الزیادة أو النقص النسبي والتي تقتضي تقدیر الإیرادات للسنة المقبلة 

 .2وفق آخر سنة مالیة

 .360ـــ  359محرزي محمد عباس، المرجع السابق، ص ص. 1
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تستند هذه الطریقة أساسا على التوقع أو التقدیر باتجاهات كل  :ب ـــ التقدیر المباشر

بناء على هذه  مصادر الإیرادات العامة على حدة وتقدیر حصیلته المتوقعةمصدر من 

 .الدراسات المباشرة

 .: اعتماد المیزانیةلمطلب الثانيا

 :لسلطة المختصة باعتماد المیزانیةأولا ــ ا

تقوم السلطة المختصة باعتماد وإیجاز المیزانیة وهي السلطة التشریعیة فهذا الاعتماد    

شرط أساسي لا غنى عنه لوضع میزانیة موضع التنفیذ وذلك طبقا للقاعدة المشهورة " أسبقیة 

 الاعتماد على التنفیذ " ویمر اعتماد المیزانیة داخل المجلس التشریعي بثلاث مراحل كمایلي:

حیث یعرض مشروع المیزانیة العامة للمناقشة العامة في  :مرحلة المناقشة العامة ـــ1

الوطنیة  البرلمان وهذه المناقشة تنصب غالبا على كلیات المیزانیة العامة وارتباطها بالأهداف

 .كما یراها أعضاء المجلس

على وتضطلع به لجنة متخصصة متفرعة  :حلة المناقشة التفصیلیة المتخصصةـــ مر 2

) ولها أن تستعین بما تراه من خبراء المجلس النیابي (لجنة الشؤون الاقتصادیة والمالیة

استشاریین من خارج البرلمان وتقوم اللجنة بمناقشة مشروع المیزانیة في جوانبها التفصیلیة ثم 

 .1ترفع بذلك تقریرها إلى المجلس

مجتمعا تقریر اللجنة، ثم یصیر حیث یناقش المجلس  :ـــ مرحلة المناقشة النهائیة3

 .2التصویت على المیزانیة العامة بأبوابها وفروعها وفقا للدستور والقوانین المعمول بها

 

 . 361/364سابق، ص ص.  محرزي محمد عباس، مرجع1
 . 364نفس المرجع، ص 2

                                                           



 الرقابة على تنفیذ المیزانیة                    الفصل الثاني                              
 

 61 

 :ا ـــ أداة اعتماد المیزانیةثانی

إذا وافق البرلمان على مشروع المیزانیة العامة، فإنه یقوم بإصدارها بمقتضى قانون یطلق    

وهو قانون یحدد الرقم الإجمالي لكل من النفقات العامة والإیرادات  " " قانون المالیةعلیه 

مطبقة على المیزانیة : یمثل الإیرادات النهائیة الویرفق به ثلاث جداول، الجدول (أ)العامة 

حسب كل دائرة وزاریة  : یمثل توزیع الاعتمادات بعنوان میزانیة التسییر والجدول (ب)

 . ذات الطابع النهائي حسب القطاعاتقات : یمثل توزیع النفالجدول (ج)

 . المیزانیة العامة : تنفیذالمطلب الثالث

 :أولا ـــ أجهزة التنفیذ

یشرف على عملیات تنفیذ المیزانیة جهازان أساسیان مستقلان عن بعضهما البعض     

 .والثاني من المحاسبین العمومیین الأول یتشكل من الآمرین بالصرف

المتعلق بمجلس المحاسبة  21ــــ  90من القانون  23حسب المادة  :بالصرفـــ الآمرون 1

یعد آمراً بالصرف كل شخص یؤهل لتنفیذ عملیات المیزانیة المتعلقة بإجراءات الإثبات 

والقیام بإجراءات الالتزام لأمر بالتحصیل من جانب الإیرادات والتصفیة وإصدار سند ا

 .1ت فیما یتعلق بالنفقاتالحوالا والتصفیة والأمر بالصرف أو تحریر

 

 

 

مذكرة الماجستیر غیر منشورة، جامعة  تقییم فعالیة النفقات العامة في میزانیة الجماعات المحلیة "،، " عباس عبد الحفیظ1
 . 21، ص 2011/2012والتجاریة وعلوم التسییر،  ةأبو بكر بالقاید ـــ تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادی
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یوجد في الجزائر فئتان أساسیتان من الآمرین بالصرف هما : الآمرون بالصرف : أصنافهم

مات وتترتب علیهم نفس یخضعان لنفس الالتزا والآمرون بالصرف الثانویینالأساسیین 

 بالصرف الوحید. وانفرد القانون الجزائري بتأسیس فئة أخرى سمیت بالآمر المسؤولیات

فة الآمر من قانون المحاسبة العمومیة الأشخاص الذین یتمتعون بص 26وتحدد المادة 

 :بالصرف الأساسي كالتالي

 بالنسبة لمیزانیة الدولة :

المحاسبة والمجلس  ــــ المسؤولون المكلفون بالتسییر المالي للمجلس الدستوري ومجلس
 .الشعبي الوطني

 .مجال قطاعهــــ الوزارة كل في 

 .الطابع الإداري ــــ المسؤولون المعینون قانونا على المؤسسات ذات

ات ــــ المسؤولون الذین یتم تعیینهم أو انتخابهم لوظیفة لها من بین الصلاحیات القیام بنفق

 .1عمومیة أو تحصیل إیراد عمومي

 :لنسبة لمیزانیة الجماعات المحلیةبا

 الأساسي لمیزانیة الولایة هو الوالي.ــــ الولایة: الآمر بالصرف 

 .2ــــ البلدیة: الأمر بالصرف الأساسي لمیزانیة البلدیة هو رئیس المجالس الشعبیة البلدیة

    

 

مذكرة الماجستیر غیر منشورة ،  ،" مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة "نوار، أموج 1
 . 81ـــ  80، ص ص. 2006/2007جامعة منتوري قسنطینة، كلیة الحقوق، 

كلیة العلوم الاقتصادیة مذكرة الماجستیر، جامعة الجزائر، " مراقبة تنفیذ النفقات العامة في الجزائر " بطاهر جمال الدین، 2
 55، ص 2001/2002وعلوم التسییر، 
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هم المسؤولون عن میزانیة التسییر بصفتهم رؤساء  الثانویون أما الآمرون بالصرف   

الحائزون على تفویض التوقیع من مصالح الدولة غیر الممركزة، وكذلك الموظفون المرسّمون 

   .حیات هذا الأخیر وتحت مسؤولیاتهالآمر بالصرف الأصلي وهذا في حدود صلا

من الوالي  1973غشت  9أما الآمر بالصرف الوحید فقد جعل المرسوم المؤرخ في     

بالولایة رتبطة المسیر والآمر بالصرف الوحید لنفقات التسییر المقیدة في میزانیة الدولة الم

ر الآم 1973أما فیما یخص نفقات التجهیز، كان الوالي یعتبر قبل سنة  ،التي یشرف علیها

جعل في مادته  09/08/1973بالصرف الثانوي، لكن مع صدور المرسوم المؤرخ في 

 . 1الثالثة من الوالي الآمر بالصرف الوحید بالنسبة لكافة نفقات الدولة للتجهیز والاستثمار

من  24الآمرون بالصرف ملزمون بموجب المادة : ومسؤولیات الآمرون بالصرفتزامات ال

قانون المحاسبة العمومیة باعتماد أنفسهم لدى المحاسبین العمومیین بتقدیم ما یثبت تعیینهم 

أو انتخابهم في المنصب الذي یخول لهم صفة الآمر بالصرف بالإضافة إلى تقدیم نموذج 

، كما یلزمهم القانون بمسك محاسبة هم لصلاحیاتهم المالیةقبل مباشرتتوقیعهم الشخصي 

إداریة خاصة بتسییرهم المالي تدون فیها كل العملیات المالیة المتعلقة بتنفیذ المیزانیة  

ویتعین علیهم عند غلق كل سنة مالیة إعداد حساب إداري وتقدیمه إلى مجلس المحاسبة 

سبة العمومیة أن الآمرین بالصرف مسؤولین على من قانون المحا 31لمراقبته.وتعتبر المادة 

التصرفات الصادرة عنهم عند العملیات المالیة الموكلة لهم، كالإثباتات الكتابیة التي 

عند المراقبة  یسلمونها والأفعال اللاشرعیة والأخطاء التي یرتكبونها والتي لا یمكن اكتشافها

 .2وتكون هذه المسؤولیة إما مدنیة أو جزائیة الحسابیة للوثائق

 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، وهران المالیة العامة ـــ المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائريیلس شاوش بشیر، 1
 .210ـــ  209، ص ص. 2013ـــ الجزائر، 

 .82أموج نوار، مرجع سابق، ص 2
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 :ـــ المحاسبون العمومیون2

محاسبا عمومیا كل شخص یعین قانونا للقیام بعملیات تحصیل الإیرادات ودفع  یعد   

النفقات العمومیة، ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف 

والمواد، حركة حسابات  والسندات والقیم والممتلكات والعائدات بها وحفظها، تداول الأموال

ویتم تعیین المحاسبین العمومیین أو اعتماده من قبل الوزیر المكلف بالمالیة   الموجودات،

 ویخضعون أساسا لمسؤولیته. یمكن ترتیب المحاسبین العمومیین إما رئیسیین وإما ثانویین. 

من  31الأعوان العمومیون المحددون في المادة رقم یتصف بصفة المحاسب الرئیسي،    

: العون المحاسب وهم 1991جانفي  19المؤرخ في  313ـــ91المرسوم التنفیذي رقم 

المركزي للخزینة العمومیة، أمین الخزینة المركزي، أمین الخزینة الرئیسي، أمناء الخزینة في 

 ملحقة.   الولایة، الأعوان المحاسبون المعینون للمیزانیات ال

ذكر من المرسوم التنفیذي السالف ال 54،53،32أما المحاسبون الثانویین تضمنتها المواد    

: قابضو الضرائب، قابضو أملاك الدولة، قابضو الجمارك، محافضو الرهون وهم كالتالي

أمناء الخزینة على مستوى البلدیات، رؤساء مراكز البرید والمواصلات، قابضو مراكز البرید 

 . فائیة الجامعیة والقطاعات الصحیةوالمواصلات، أمناء خزائن المراكز الإستش

 :ت المحاسب العموميالتزامات ومسؤولیا

یكتسب المحاسبون العمومیون بجمیع أنواعهم صفة الموظف العمومي ویخضعون    

دأ للمبادئ العامة التي تقتضیها الوظیفة العامة، مثل احترام مبدأ التدرج الإداري، مب

المسؤولیة الشخصیة، مبدأ عدم الجمع بین الوظائف العمومیة، واجب التحفظ والحفاظ على 

 .1السر المهني

 .85ـــ  84سابق، ص ص. أموج نوار، المرجع ال 1
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إضافة إلى هذه المبادئ یخضع المحاسب العمومي لمبادئ خاصة تضمنها القانون    

الخاص بمسك المحاسبین العمومیین تترتب عنها التزامات خاصة ومسؤولیة مالیة وشخصیة 

 .1لوظیفة التي یمارسها، لا یخضع لها باقي أعوان الإدارات العمومیةملازمة ل

تقوم المسؤولیة الشخصیة والمالیة للمحاسب الرئیسي عندما یثبت نقص في الأموال أو    

ویتعین على  سبة والمحافظة على سندات الإثبات،القیم، كما یعد مسؤولا عن مسك المحا

وي البواقي أن یسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغ یساالمحاسب المأخوذ بمسؤولیته المالیة 

لرئیسي إلا من طرف إحدى ولا یمكن إقامة مسؤولیة المحاسب ا الحسابیة المكلف بها،

ولحمایة المحاسب من المخاطر  مكلف بالمالیة أو مجلس المحاسبة،: الوزیر الالسلطتین

المنجزة عن ممارسة مسؤولیاته یلزمه القانون المتعلق بالمحاسبة أن یكتتب تأمینا على 

 . 2مسؤولیته المالیة

 :   والمحاسب العمومي ـــ مبدأ الفصل بین الآمر بالصرف3

سیة التي یعد مبدأ الفصل بین الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین من المبادئ الأسا   

وهو یعني أن تنفیذ العملیات للهیئات العمومیة یتم على  م علیها نظام المحاسبة العمومیة،یقو 

 :ن مختلفتین ومنفصلتین من الأعوانطرف فئتی مرحلتین، ومن 

التي یقوم فیها الآمر بالصرف بالالتزام بالنفقات وتصفیتها والأمر : المرحلة الإداریةأ ـــ 

 .تها والأمر بتحصیلها من جهة أخرىوتصفی توبإثبات الإیرادابدفعها من جهة  

التي یضطلع أثناءها المحاسبون العمومیون بدفع النفقات  :ة المحاسبیةلالمرحب ـــ 

 .3وتحصیل الإیرادات

 .86أموج نوار، المرجع السابق، ص 1
 .215ـــ  214یلس شاوش بشیر، مرجع سابق، ص ص.2
مذكرة   " أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام "،شویخي سامیة، 3

الماجستیر غیر منشورة، جامعة أبو بكر الصدیق ـــ تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 

 . 12ـــ  11، ص ص.2010/2011
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 الاستثناءات على المبدأ:

یبدو الفصل بین الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین في مجال  :أ ـــ في مجال النفقات

النفقات شبه مطلق ومن ثم فإن الاستثناءات على المبدأ محدودة جداً، حیث یمكن تبریرها 

 :العملیة أو السیاسیة، وهي محصورةبالضرورة 

ة في سبیقات الموجودـــ حالات الدفع بدون أمر مسبق للصرف، ولنأخذ مثلا وكالات الت1

 .معظم الهیئات

 .عاشات التقاعد، معاشات المجاهدینمثلا م ــ حالات الدفع بدون أمر بالصرف،ـ2

یصعب الفصل في كثیر من الأحیان، بین المرحلة الإداریة : ب ــ في مجال الإیرادات

والمرحلة المحاسبیة في عملیات تنفیذها، وهو ما یؤدي إلى استبعاد هذا الفصل لأسباب 

التین شائعتین في وهناك ح سیط في إجراءات تحصیل الإیرادات)،(مثل السرعة والتبعملیة 

 :هذا المجال هما

بعض الإیرادات التي تكون بتصریح المدینین أنفسهم ـــ مثل الضرائب غیر  :الجبایة نقدا *

 .محاسبین دون تدخل الآمرین بالصرفالمباشرة ـــ یكون تحصیلها مباشرة من طرف ال

یعین الآمر بالصرف وكیلا للإیرادات یقبض مباشرة حصیلة الإیرادات  :الإیرادات وكالات* 

 المعینة ثم یقوم دوریا بنقلها إلى صندوق هذا الأخیر.

 :رادات والنفقات في صنفین أساسیینتتمثل عملیا تنفیذ الإی: ثانیا ـــ عملیات التنفیذ

 .لعملیات الإداریة: التي یختص بها الآمرون بالصرفا

 .1: التي من اختصاص المحاسب العموميلعملیات المحاسبیةا

 .12/14سابق، ص صالمرجع الشویخي سامیة،  1
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 حتى نقوم بعملیة الإنفاق العمومي یجب أن تتوفر لدینا الموارد :ـــ تنفیذ الإیرادات العامة1

 .زوید الصنادیق العمومیة بالأموالاللازمة لت

عادة من حیث یة یتم تصنیف دیون الهیئات العموم :و الإیرادات العامةأ ـــ مصدر الدیون أ

 :مصدرها إلى صنفین

وهي الإیرادات التي ترتكز على قواعد القانون الجبائي الإداري : ـــ دیون القانون العام 1 أ ـــ

أو المدني وهذه القواعد هي التي تحدد طبیعتها، وعاءها أو مبلغها ومن بین هذه الإیرادات 

دارة كسلطة عمومیة فأن الدین نجد الضرائب الرسوم والحقوق وغیرها، فعندما تتصرف الإ

 .1المحصل لیس له عادة مقابل فوري

إن عملیة الترخیص ضروریة حیث أن أي : الترخیص المسبق لإنجاز الإیراداتـــ  2أ ـــ 

بعات جزائیة شخص یلجأ إلى تحصیل أي إیراد عام دون ترخیص مسبق یتعرض إلى متا

 .)ومیینرین بالصرف والمحاسبین العملاسیما الآمومدنیة (

 :نفیذ الإیرادات بأربعة مراحل وهيتمر عملیة ت: ــ مراحل تنفیذ الإیرادات العامةب ـ

فمن الناحیة  الإجراء طابع مادي وطابع قانوني،لهذا : Constatationالإثبات ـــ  1ب ـــ 

(مثلا وجود أساس الوعاء المادیة یتم التحقق من وجود الواقعة المنشئة لحق الدائن العمومي 

أما من الناحیة القانونیة فیجب أن یكون تكریس هذا الحق مطابقا للأحكام  الضریبي)

 .2التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول

 

 .26ـــ 25شویخي سامیة، المرجع السابق، ص ص. 1
 .27نفس المرجع، ص 2
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تهدف عملیة التصفیة إلى تحدید المبلغ بدقة والتأكد  :Liquidationـــ التصفیة  2ب ـــ 

مل المنجز، كما یتطلب هذا من حقیقة الدین الذي یقع عبؤه على الدولة من خلال تطابق الع

القرار التأكد من أنه لم یسبق الدفع من قبل وأن الدائن لیس مدینا للدولة بشيء حتى یمكنه 

 .1إجراء مقاصة بین الدینین

إن إجراءات الأمر  :La mise au recouvrementـــ الأمر بالتحصیل  3ب ـــ 

وحسب طبیعة الدیون المثبتة والمصفاة لصالح  حصیل من صلاحیات الآمرین بالصرف،بالت

مختلف الهیئات الحكومیة فإن أوامر تحصیلها تتخذ عدة أشكال، وفي الحالات التي لا یوجد 

فیها شكل خاص لأمر التحصیل، فإن الآمرین بالصرف یصدرون أوامر تسدید أو استرداد 

سندات إیرادات بالنسبة  (لاسترجاع مبالغ مدفوعة بدون وجه حق مثلا) كما أنهم یصدرون

للدیون المسددة مباشرة من قبل الدائنین، حیث تمكن هذه السندات المحاسبین من الحسم 

 .لغ المحصلة وتقییدها في حساباتهمالمیزاني للمبا

إن عملیة التحصیل هي المرحلة المحاسبیة في : Recouvrementـــ التحصیل  4ب ـــ 

دماج دیون الإیرادات في الخزینة العمومیة، وتختلف تنفیذ الإیرادات فهي التي تسمح بإ

فقد منح المشرع للإدارة  ة الإیراد وتمر عادة بعدة مراحل،إجراءات التحصیل حسب طبیع

باعتبارها دائن عمومي بعض امتیازات التنفیذ التلقائي تسمح لها بتحصیل الإیرادات العامة 

 بشكل سریع ومضمون.

 :لنفقات یمكن التفرقة بین مرحلتینوفي مجال ا :ـــ تنفیذ النفقات العامة2

 :والتي تهدف إلى: المرحلة الإداریة (الأمر بالصرف)

 .2ــــ إنشاء دین یكون على عاتق الدولة ــــ تحدید مبلغ هذا الدین ــــ الأمر بالدفع

 .42مرجع سابق، ص علي عبد اللّه، 1
 .28ــ27 ص. شویخي سامیة، مرجع سابق، ص2 2
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 : لمحاسب العمومي)االمرحلة المحاسبیة (

 .تهدف إلى إخراج المبالغ المالیة المستحقة من طرف دائنیها من الصندوق العمومي ــــ

 :ل تنفیذ النفقات العامة فیما یليتتمثل مراح: مراحل تنفیذ النفقات العامة

من التنظیم  29الالتزام بالنفقة كما توضحه المادة : L'ordonnancementـــ الالتزام  1

لذي من التشریع الجزائري هو الإجراء ا 19الفرنسیة وحسب المادة العام للمحاسبة العمومیة 

 .یتم بموجبه إثبات نشوء الدین

هناك نوعین من الالتزام قانوني ومحاسبي والفرق بینهما هو  :ـــ أشكال الالتزام 1ـــ  1

مصدر الدین العمومي، فعندما تلتزم هیئة عمومیة بشكل إرادي یأتي الالتزام المحاسبي قبل 

لالتزام القانوني ویتمثل هذا الالتزام في التصرف القانوني الذي تقوم به الهیئة العمومیة ا

 لإنشاء التزام علیها مثل توظیف مستخدم أو شراء لوازم مكتب. 

ومن الجهة المقابلة عندما نجد الهیئة العمومیة نفسها ملزمة بشكل لا إرادي وهنا تختلف    

قانوني یأتي قبل المحاسبي والالتزام اللاإرادي یتمثل في إثبات الإجراءات حیث أن الالتزام ال

 . 1نشوء الدین خارج عن إرادة الهیئة العمومیة

 

 

 

 .31ـــ  28شویخي سامیة، المرجع السابق، ص ص. 1
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توضع قاعدة الرقابة أما  90/21من قانون  58بحكم المادة : ـــ الرقابة على الالتزام 2ـــ  1

المالیة ویجب أن فتعطي صلاحیات الرقابة إلى أعوان معینین من طرف وزیر  60المادة 

 .قبل إمضائه من طرف الآمر بالصرف یخضع ملف الالتزام إلى تأشیرة المراقب المالي

لا تصبح النفقة الملتزم بها فعلیة إلا بعد تنفیذ الالتزام :  Liquidationـــ التصفیة 2

هو المرتبط بها والذي یترتب علیه دین في ذمة الهیئة العمومیة، وعلیه فإن موضوع التصفیة 

 .من الوجود دین وضبط مبلغ النفقة التحقق

هو القرار الإداري الذي یعطي بموجبه :  L'ordonnancementـــ الأمر بالصرف 3

الأمر إلى المحاسب العمومي المخصص بدفع النفقة المصفاة فالتصفیة وإن كانت تقر حق 

 الدائن لاستفادة دینه إلا أنها تبقى بدون قوة تنفیذیة قبل صدور الأمر بصرف النفقة 

لعمومیة من الدین العام هو الإجراء الذي یتم بموجبه إبرام الهیئة ا: Paiementـــ الدفع  4

 .1وهو من الاختصاص المطلق للمحاسب العمومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 34ـــ 31شویخي سامیة، المرجع السابق، ص ص. 1

 

                                                           



 الرقابة على تنفیذ المیزانیة                    الفصل الثاني                              
 

 71 

 .لمبحث الثالث: مراقبة تنفیذ المیزانیةا

وتسمى مرحلة  مر بها المیزانیة العامة للدولة،تعد هذه المرحلة هي المرحلة الأخیرة التي ت   

مراجعة تنفیذ المیزانیة، والهدف منها هو التأكد من أن تنفیذ المیزانیة قد تم على الوجه 

المحدد ووفق السیاسة التي وضعتها السلطة التنفیذیة وإجازتها من طرف السلطة التشریعیة  

 1:ة عدة صور مختلفة وهيوتأخذ الرقابة على تنفیذ المیزانی

 .الإداریة المطلب الأول: الرقابة

تعد الرقابة الإداریة رقابة ذاتیة تمارسها السلطة التنفیذیة على نفسها بواسطة الأجهزة    

التابعة لها، وهي رقابة تتناول الإنفاق أكثر مما تتناول تحصیل الإیرادات . لقد سبق لنا أن 

لا وضحنا دور المحاسب العمومي في تنفیذ النفقات العمومیة على الخصوص وهو دور 

ینحصر في صرفها بل یمتد إلى حد إجراء رقابة دقیقة على الأمر بالصرف الذي یصدر إلیه 

 .لا ینفذه إلا بعد التأكد من صحتهو 

كما تمارس الرقابة الإداریة من جهة أخرى أجهزة أخرى متخصصة كل واحد منها في   

فتشیة العامة عمومي، الم: المرقب المالي، لجان الصفقات اللخصوصمجالها، وهي على ا

حیث تعد الرقابة التي یمارسها كل من المراقب المالي ولجان الصفقات العمومیة  للمالیة،

رقابة قبلیة، أي أنها تمارس قبل إتمام التنفیذ وصرف النفقة، أما رقابة المفتشیة العامة للمالیة 

 . 2التنفیذ فإنها تصنف ضمن الرقابة اللاحقة، على اعتبار أنها تجري بعد إتمام عملیات

 

 

 .372محرزي محمد عباس، مرجع سابق، ص 1
 .282ـــ  281یلس شاوش بشیر، مرجع سابق، ص ص. 2
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 :الرقابة القبلیة (السابقة)

تمثل الجزء الأكبر والأهم من هذه الرقابة (الرقابة الإداریة) وتكون مهمتها عدم صرف أي    

مبلغ إلا إذا كان مطابقا لقواعد المالیة المعمول بها سواء كانت قواعد المیزانیة أو القواعد 

 .1المقررة في اللّوائح الإداریة المختلفة

المالي ولجان الصفقات  بكما ذكرنا سابقا أن الرقابة السابقة تمارس من طرف المراق   

 :  للتطرق إلیها كل على حدى كالتاليسنقوم  ،العمومیة

 :أولا ـــ المراقب المالي

یعین الوزیر المكلف بالمالیة مراقبین مالیین للاضطلاع بمهمة الرقابة السابقة على    

 . 2النفقات الملتزم بها من طرف الإدارات العمومیة

فعلى المستوى المركزي یعین مراقب مالي لكل دائرة وزاریة، حیث یشمل اختصاصه أیضا    

تابعة للوزارة المعنیة، كما یوجد مراقب المؤسسات العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري ال

مالي لكل من المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة باعتبارهما مؤسستین مستقلتین أما على 

المستوى المحلي فهناك مراقب مالي في كل ولایة مكلف بالمراقبة المالیة للالتزام بنفقات هذه 

مومیة الأخرى، والمؤسسات العمومیة الأخیرة، والمصالح غیر الممركزة للدولة أو الهیئات الع

 .  3المحلیة ذات الطابع الإداري (مستشفیات، جامعات)
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 :ـــ مجال اختصاص المراقب المالي1

تخضع لهذه الرقابة عملیات الإنفاق المتعلقة بمیزانیات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة    

انیات الولایات والمؤسسات العمومیة والمیزانیات الملحقة والحسابات الخاصة للخزینة ومیز 

تبقى خاضعة  ذات الطابع الإداري، غیر أنه تستثني منها میزانیات غرفتي البرلمان التي

رقابة المراقب المالي إلى  2009ولقد وسع التعدیل الحاصل في سنة  للأحكام الخاصة بها،

 . 1مي والثقافي والمهنيمیزانیات البلدیات ومیزانیات المؤسسات العمومیة ذات الطابع العل

إن الوسیلة المخولة للمراقب المالي في ممارسة رقابته هي : رة المراقب الماليـــ تأشی 1ـــ  1

للقوانین التأشیرة التي یمنحها للآمر بالصرف الملتزم بالنفقة بعدما أن یتأكد من مطابقتها 

 .والتنظیمات المعمول بها

هناك العدید من : يبالنفقة الخاضعة لتأشیرة المراقب المالـــ قرارات الالتزام  1ـــ  1ـــ  1

 :اضعة لتأشیرة المراقب المالي وهيالقرارات الخ

واتبهم ــــ القرارات المتعلقة بالحیاة المهنیة للموظفین كقرارات تعیینهم وتثبیتهم ودفع ر  1

 ؛باستثناء الترقیة بالدرجة

التكالیف الملحقة والنفقات التي تصرفها الهیئات ــــ القرارات المتعلقة بتسدید المصاریف،  2

 2؛رة والثابتة بموجب فواتیر نهائیةالإداریة مباش
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ــــ كل التزام مدعم بسند الطلب أو الفاتورة الشكلیة ما لم یتعدى المبلغ المحدد في قانون  3

ا، وكذلك الصفقات العمومیة والتي تشترط فیها وثائق أخرى كالفاتورات وسند الطلب وغیره

كل قرار وزاري یتضمن تحویل اعتمادات أو منح تفویض بالاعتماد أو یتضمن إعانات 

 مالیة.

ــــ الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل السنة المالیة، والجداول الأصلیة الأولیة والتي تعد  4

 .عدلة والتي تطرح أثناء قفل السنةفي بدایة السنة، والجداول الأصلیة الم

 ــــ القرارات المتضمنة لنفقات التسییر أو التجهیز أو استثمار لقطاع من القطاعات.       5

من المرسوم  09لقد بینت المادة : ر الخاضعة لرقابة المراقب الماليـــ العناص 2ـــ  1ـــ  1

على سبیل  العناصر التي تخضع لرقابة المراقب المالي وهي محددة 92/414التنفیذي 

 :تتمثل فیما یليالحصر و 

، وكذا التحقق فیما إذا كان فیه تكلیف أو تفویض للآمر بالصرف ـــ صحة الصفة بالنسبة

 ؛ضاء من طرف الآمر بالصرف لشخص ماالإم

 ؛نین والتنظیمات الجاري العمل بهاــــ مطابقة العملیات للقوا

 ؛اعتمادات كافیة لتغطیة الالتزام ــــ وجود

: فلا یكفي وجود الاعتماد بل لابد عادة الآمر بالصرف أن یلتزم للنفقةــــ التخصیص القانوني 

 ؛لتدقیق في الفصل والمادة والفقرةبوجهة النفقة وذلك با

 1؛خاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزامــــ تطابق جمیع الوثائق ال
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الإداریة ــــ التأكد من وجود التأشیرات والترخیصات والآراء المسبقة التي سلمتها السلطة 

المؤهلة قانونا لهذا الغرض إذا ما نص القانون على التزامیتها ویتعلق هذا بالخصوص 

بنفقات الصفقات العمومیة التي تلعب فیها لجان الصفقات دوراً بارزاً بمنح أو رفض 

 .1التأشیرة

الالتزام إذا تبین للمراقب المالي أن : ض التأشیرة على الالتزام بالنفقةـــ رف 3ـــ  1ـــ  1

بالنفقة المعروض غیر قانونیة أو غیر مطابقة للتنظیم المعمول به وجب علیه رفض التأشیرة  

وهذا إما بصفة مؤقتة أو نهائیة، حیث یتعین علیه تعلیل الرفض وتقدیم التبریرات القانونیة 

 .زمة في مدة لا تتجاوز عشرین یومااللا

 :الرفض مؤقتا في الحالات التالیة یكون

اقتراح الالتزام مشوب بمخالفة للتنظیم قابلة للتصحیح ــــ انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتیة  ــــ

 .ــــ نسیان بیان هام في الوثائق المطلوبة

 :الیةأما الرفض النهائي للتأشیرة یكون في الحالات الت

توافر الاعتمادات أو ــــ عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانین والتنظیمات المعمول بها ــــ عدم 

ي المدونة في مذكرة المناصب المالیة ــــ عدم احترام الآمر بالصرف لملاحظات المراقب المال

 .الرفض المؤقت

یجب على المراقب المالي أن یطلع الآمر بالصرف بكل أسباب الرفض المؤقت أو    
 .2النهائي
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یجب على المراقب  :نفقات الملتزم بهاالمسبقة على الـــ آجال ممارسة الرقابة  4ـــ  1ـــ  1

المالي أن یدرس ملفات الالتزام بالنفقة المعروضة علیه من طرف الآمر بالصرف في أجل 

ملفات  عشرة أیام، ویمكن تمدید هذا الأجل إلى عشرین یوما عندما یكون المراقب المالي أمام

صالح الرقابة لاستمارة وتسري هذه الآجال من تاریخ استلام م معقدة تتطلب دراسة معقدة

 .صریح والمعلل إیقاف سریان الآجالویترتب عن الرفض المؤقت ال الالتزام

: في حالة الرفض النهائي )92/414من المرسوم التنفیذي  18 (المادة ـــ التغاضي 2

إدارة المرافق التابعة له بانتظام للالتزام بالنفقة، ولتمكین الآمر بالصرف من مواصلة مهامه و 

أوجد التنظیم إجراء یمكن الآمر بالصرف وتحت مسؤولیته من التصدي لهذا ، وبدون انقطاع

وهذا الإجراء  لم به الوزیر المكلف بالمیزانیةالرفض حتى ولو كان قانونا، بمقرر معلل یع

 .ى إجراء التغاضيیسم

كان سبب الرفض النهائي  اضي في حالة ما إذاغیر أنه لا یمكن اللجوء إلى إجراء التغ   

: ــــ عدم تمتع الأمر بالصرف بالصفة القانونیة التي تؤهله للقیام بالعملیة ـــ عدم یرجع إلى

توفر الاعتمادات أو المناصب المالیة ــــ غیاب التأشیرات والآراء المسبقة المنصوص علیها 

الوثائق الإثباتیة المتعلقة بالالتزام ــــ التخصیص غیر في القانون والتنظیم المعمول به ــــ غیاب 

 .1القانوني للالتزام سواء بتجاوز الاعتمادات أو تغییرها
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 :ـــ مسؤولیة المراقب المالي 3

أقام التشریع المتعلق بمجلس المحاسبة المسؤولیة الشخصیة للمراقب المالي في حالة    

تشدد في الرقابة ورفض التأشیر علیها دون سبب جدي أشار على نفقة رغم عدم صحتها أو 

فقد اعتبرها مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، یعاقب مجلس 

المحاسبة على هذه المخالفات بغرامة قد یصل مبلغها المرتب السنوي الإجمالي الذي 

 .عون المعني عند ارتكابه للمخالفةیتقاضاه ال

ؤولیة المراقب المالي تسقط في حالة التغاضي لتحل محلها مسؤولیة الآمر لكن مس   

 .1بالصرف الذي استخدم هذا الإجراء

 :ثانیا ـــ لجان الصفقات العمومیة

كما  03) الصفقات العمومیة لطبقا للمادة 91/434یعرف قانون الصفقات العمومیة (   

یلي: " الصفقات العمومیة عقود مكتوبة حسب مفهوم التشریع الساري على العقود، ومبرمة 

وفقا للشروط الواردة في هذا المرسوم، قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات لحساب 

 .2المصلحة المتعاقدة " 

ام متمیزة تتعلق على الخصوص بطرق إبرامها وأسالیب وتخضع النفقات العمومیة لأحك   

الدفع والمراقبة المسبقة المفروضة علیها، غیر أنه تستثني من تطبیق أحكام قانون الصفقات 

  3 :العمومیة وبالتالي من الرقابة المسبقة علیها العقود التالیة

 .287یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص 1
، ص 2008، الطبعة الثالثة، بن عكنون ـــ الجزائر، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائريقدوج حمامة، 2
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التأمین والنقل والتزوید ــــ العقود التي تسري علیها التشریعات والتنظیمات الخاصة كعقود 

 .1بالغاز والكهرباء والماء وأشغال توصیلها

دج أو یقل عنه لخدمات الأشغال واللّوازم  8.000.000ــــ كل عقد أو طلب یساوي مبلغه 

 .2دج للدراسات أو الخدمات 4.000.000

 :ـــ أنواع لجان الصفقات 1

 القبلیة على الصفقات العمومیة:هناك ثلاثة أنواع من اللّجان لممارسة الرقابة 

خمس أنواع من اللجان المتخصصة في  هناك: ــ لجان صفقات المصالح المتعاقدةـ 1ـــ  1

بطلب التأشیرة من اللجنة مراقبة الصفقات التي تعقدها المصالح المتعاقدة وتقوم هذه الأخیرة 

 :المختصة

قات الإدارة اللجنة بدراسة مشاریع صف : تختص هذهجنة الوزاریة للصفقاتـــ الل 1ـــ  1ـــ  1

دج   1.000.000.000بالنسبة للأشغال عندما لا یفوق مبلغ الصفقة  المركزیة للوزارة،

دج  200.000.000و دج، 300.000.000فوق مبلغ الصفقة وبالنسبة للوازم عندما لا ی

 .3دج بالنسبة للدراسات 60.000.000و بالنسبة للخدمات

       

 . 289یلس شاوش البشیر ،المرجع السابق، ص 1
شوال  28الصفقات العمومیة ،  تنظیمیتضمن  236ــ10الجمهوریة الجزائریة ، رئاسة الحكومة ، المرسوم الرئاسي رقم  2

 .06، المادة  07.10.2010الموافق لـ  1431
 1433صفر  24الصفقات العمومیة،  تنظیمیتضمن  23ــ12، رئاسة الحكومة، المرسوم الرئاسي رقم الجزائریةالجمهوریة  3

الموافق لـ  1431شوال  28المؤرخ في  236ــ10،یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم 2012ینایر  18الموافق لـ 
 .146،147،148 ،المادة07.10.2010
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، رئیسا ــــ ممثل المصلحة الوزیر المعني أو ممثله قات من:اللجنة الوزاریة للصفوتتكون    

المتعاقدة ــــ ممثلین عن الوزیر المكلف للمالیة (المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة 

 . 1للمحاسبة) ــــ ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة

تختص هذه اللجان بدراسة  :طنیةـــ لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة الو  2ـــ  1ـــ  1

الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومیة الوطنیة ومركز البحث والتنمیة الوطني، والهیكل 

غیر الممركزة للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري، والمؤسسة العمومیة 

دج بالنسبة للأشغال  1.000.000.000ة عندما لا تتعدى مبلغ الصفقة الاقتصادیة المعنی

دج بالنسبة للخدمات  200.000.000دج بالنسبة للوازم و 300.000.000و

 .    2دج بالنسبة للدراسات 60.000.000و

هذه اللجنة من : ــــ ممثل السلطة الوصیة، رئیسا ــــ المدیر العام أو مدیر المؤسسة ــــ  وتتشكل

زانیة والمدیریة العامة المدیریة العامة للمیین عن الوزیر المكلف بالمالیة (ین عمومیممثل

 ) ــــ ممثل وزیر الموارد المائیة ــــ ممثل وزیر الأشغال العمومیة ــــ ممثل وزیر التجارةللمحاسبة

مومیة تحدد قائمة الهیاكل غیر الممركزة للمؤسسات الع ــــ ممثل وزیر السكن والعمران،

 .3الوطنیة المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المعني
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 : ص اللجنة الولائیة بدراسة مشاریعتختـــ لجنة الصفقات الولائیة:  3ـــ  1ـــ  1

الصفقات التي تبرمها الولایة والمصالح غیر الممركزة  للدولة، عندما یساوي مبلغها أو یقل  ــــ

دج بالنسبة للوازم   300.000.000دج بالنسبة للأشغال، و 1.000.000.000عن 

 .1دج بالنسبة للدراسات 60.000.000دج النسبة للخدمات، و 200.000.000و

الصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة، التي یساوي مبلغها أو یفوق  ــــ

دج  50.000.000دج بالنسبة لصفقات إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم، و 200.000.000

 .2دج بالنسبة لصفقات الدراسات 20.000.000بالنسبة لصفقات الخدمات، و

رئیسا ــــ ثلاثة ممثلین عن المجلس  ،الوالي أو ممثله ن:تتشكل لجنة الصفقات الولائیة م   

الشعبي الولائي ــــ ممثلین عن الوزیر المكلف بالمالیة (مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة) 

ــــ مدیر التخطیط وتهیئة الإقلیم للولایة ــــ مدیر الري للولایة ــــ مدیر الأشغال العمومیة للولایة ــــ 

ة للولایة ــــ مدیر السكن والتجهیزات العمومیة للولایة ــــ مدیر المصلحة التقنیة مدیر التجار 

 . 3المعنیة بالخدمة

تختص اللجنة البلدیة للصفقات بدراسة للصفقات : ـــ اللجنة البلدیة للصفقات 4ــ ـ 1ـــ  1

اللوازم  دج بالنسبة للأشغال أو 50.000.000التي تبرمها البلدیة والتي یقل مبلغها عن 

 .4دج بالنسبة للخدمات أو الدراسات 20.000.000و
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، رئیسا ــــ رئیس المصلحة المتعاقدة س المجلس الشعبي البلدي أو ممثله: رئیتتكون اللجنة من

نین عن الوزیر المكلف بالمالیة ــــ منتخبین اثنین یمثلان المجلس الشعبي البلدي ــــ ممثلین اث

 .1) ــــ ممثل المصلحة المعنیة بالخدمةومصلحة المحاسبة(مصلحة المیزانیة 

تختص هذه اللجنة بدراسة : صفقات للمؤسسات العمومیة المحلیةـــ لجنة ال 5ـــ  1ـــ  1

مشاریع الصفقات التي تبرمها المؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر ممركزة للمؤسسة 

دج بالنسبة  50.000.000قل مبلغها عن العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري عندما ی

دج بالنسبة للدراسات أو صفقات  20.000.000لإنجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم، و

 . 2الخدمات

: ممثل السلطة الوصیة ، رئیسا ــــ المدیر العام أو مدیر المؤسسة ــــ تتكون هذه اللجنة من   

المعنیة ــــ ممثلین عن الوزیر المكلف بالمالیة ممثل منتخب یمثل مجلس الجماعة الإقلیمیة 

 .3(مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة) ــــ ممثل المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة

تتوج الرقابة التي تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بمنح التأشیرة أو رفضها    

 .4كتابة هذه اللجنة یوما ابتدءا من تاریخ إیداع الملف الكامل لدى 20خلال 
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 :أنواع اللجان الوطنیة هي : اللجان الوطنیة للصفقات العمومیةـــ  2ـــ  1

: تفصل هذه اللجنة في مجال رقابة الأشغال والتي یفوق ـ اللجنة الوطنیة لصفقات الأشغالـــ

 .وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة دج 1.000.000.000مبلغها عن 

: تفصل هذه اللجنة في مجال رقابة صفقة لوازم یفوق الوطنیة لصفقات اللوازمـ اللجنة ـــ

 .وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة دج 300.000.000مبلغها 

: تفصل هذه اللجنة في مجال رقابة صفقة قات الدراسات والخدماتــــ اللجنة الوطنیة لصف

بهذه الصفقة، وصفقة  دج وكذا كل مشروع ملحق 200.000.000خدمات یفوق مبلغها 

 .وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة دج 60.000.000دراسات یفوق مبلغها 

لهذه اللجان كل في حدود اختصاصه أي ملحق یرفع المبلغ الأصلي إلى  كما یخضع   

 .1مقدار المبالغ المحددة أعلاه أو أكثر من ذلك

ممثل لمكلف بالمالیة أو ممثله ، رئیسا : الوزیر ال لجنة من هذه اللجان الثلاثة منتتكون ك  

وزیر المالیة (قسم الصفقات) ومن ممثل واحد عن كل وزارة، ویرجع الاختصاص في تعیین 

أعضاء اللجنة إلى الوزیر المكلف بالمالیة بناءا على اقتراح الوزیر أو السلطة التي ینتمون 

كل ثلاث  3/1سبة الثلث بن إلیها ویختارون بناءا على كفاءتهم . یجدد أعضاء اللجنة

   سنوات.

یمكن ممثل المصلحة المتعاقدة حضور اجتماعات اللجنة الوطنیة من أجل تزویدها    

 . 2بالمعلومات الضرورة حول الصفقة التي یتولى تقدیمها، وبصوت استشاري

 

 السالف الذكر. 23ـ12الرئاسي ، من المرسوم 146،147،148المواد  1
 .294ـــ  293یلس شاوش بشیر، مرجع سابق، ص ص.  2

                                                           



 الرقابة على تنفیذ المیزانیة                    الفصل الثاني                              
 

 83 

 تختص اللجنة القطاعیة للصفقات بدراسة مشروع كل: ـــ اللجنة القطاعیة للصفقات:  3ـــ  1

 .وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة دج 1.000.000.000ــــ صفقة أشغال یفوق مبلغها 

 .الصفقة دج وكذا كل مشروع ملحق بهذه 300.000.000ــــ صفقة لوازم یفوق مبلغها 

 .ملحق بهذه الصفقةوكذا كل مشروع  دج 200.000.000ــــ صفقة خدمات یفوت مبلغها 

 .1دج وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة 60.000.000ــــ صفقة دراسات یفوق مبلغها 

تتولى اللجان الوطنیة واللجان القطاعیة للصفقات في مجال رقابة مدى قانونیة إجراء إبرام    

 :ت العمومیة، دراسة ما یأتيالصفقا

 .الشروط التي تندرج ضمن اختصاصها ــــ مشاریع دفاتر

  .مشاریع الصفقات والملاحق التي تندرج ضمن اختصاصهاــــ 

، والتي یرفعها المتعهدون الذین یعارضون الاختیار الطعون التي تندرج ضمن اختصاصها ــــ

 مناقصة أو التراضي بعد الاستشارة.الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار 

، بشأن النزاعات الناجمة ن المتعاقدون قبل أي دعوى قضائیةلتي یرفعها المتعاملو الطعون ا ــــ

 .  2عن تنفیذ الصفقة

 صفقات من الوزیر المعني أو ممثله، رئیسا ــــ ممثل الوزیر المعنياللجنة القطاعیة لل تتكون

المدیریة العامة ي ــــ ممثلان عن وزیر المالیة (نائب الرئیس ــــ ممثلان عن القطاع المعن

 .3) ــــ ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارةزانیة والمدیریة العامة للمحاسبةللمی
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 .ـــ قرارات لجان الصفقات 2

تجمع هذه اللجان بمبادرة من رئیسها ولا یكون اجتماعا قانونیا  ـــ إجراءات المراقبة: 1ـــ  2

الأعضاء شخصیا أو مستخلفیهم وإذا لم إلا بحضور الأغلبیة المطلقة لأعضائها وبمشاركة 

، وعندئذ تصبح في غضون الثمانیة أیام الموالیة یبلغ النصاب القانوني تجتمع اللجنة مجدداً 

دائما بأغلبیة الأعضاء  تتخذ القرارات كیفما كان عدد الأعضاء الحاضرین،مداولتها 

 .  ة تعادل الأصوات یرجح صوت الرئیس، وفي حالالحاضرین

الرئیس أحد أعضاء اللجنة لیقدم لها تقریرا تحلیلیا حول ملف الصفقة المعروضة  یعین   

علیها أما فیما یخص الصفقات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة الوطنیة للصفقات فإن 

التقریر التحلیلي یعد من طرف موظفي وزارة المالیة أو احد الخبراء الذي یتولى رئیس اللجنة 

 تعیینه.

للصفقة  تعد لجنة الصفقات المتخصصة القرار بقبول منح التأشیرة: تائج المراقبةـــ ن 2ـــ  2

 .المعروضة علیها أو رفضها

إن قبول منح التأشیرة یعد ترخیصا لتنفیذ الصفقة وفي هذه : ـــ قبول التأشیرة 1ـــ  2ـــ  2

مكلف إلا في الحالة تفرض التأشیرة على المصلحة المتعاقدة والمراقب المالي والمحاسب ال

فقة بتحفظات موقفة أو ویمكن أن تكون التأشیرة مر  ة مطابقة ذلك للأحكام التشریعیة،حال

رفع التحفظات المرافقة وتنفذ الصفقة بمجرد موافقة السلطة المختصة علیها وبعد  غیر موقفة،

ویجب تنفیذ الصفقة الحاملة للتأشیرة خلال ثلاثة أشهر على الأقصى الموالیة  ،للتأشیرة

لتاریخ تسلیم التأشیرة، وفي حالة انقضاء هذه المهلة دون تنفیذ، وجب على المصلحة 

 . 1المتعاقدة تقدیم الصفقة من جدید إلى اللجنة المختصة من أجل دراستها
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تشكل مخالفة : في الآجال القانونیة عدم صدورها ـــ حالة رفض التأشیرة أو 2ـــ  2ـــ  2

ل بهما سببا كافیا لرفض التأشیرة، ویجب أن یكون الرفض الصفقة للتشریع أو التنظیم المعمو 

أما مواعید البت ومنح التأشیرة فیما یخص لجان صفقات المصالح المتعاقدة محددة  مسببا،

واللجان القطاعیة للصفقات فإن الآجال  یوما، أما بالنسبة للجان الوطنیة 20بمدة أقصاها 

یوما على الأكثر، وفي حالة ما إذا لم تصدر اللجنة المختصة التأشیرة في  45تصل إلى 

المواعید المحددة لها، تخطر المصلحة المتعاقدة الرئیس الذي یجمع اللجنة في غضون 

واحدة بالأغلبیة ثمانیة أیام، ویجب على هذه اللجنة أن تبت في الأمر خلال الجلسة ال

 . البسیطة لأصوات الأعضاء الحاضرین

یمكن الوزیر المعني أو الوالي أو رئیس المجلس : ـــ تجاوز رفض التأشیرة 3ـــ  2 ـــ 2

وز رفض التأشیرة بموجب الشعبي البلدي وهذا حسب تبعیة المصلحة المتعاقدة، أن یتجا

وبهذا یكون بإمكان المصلحة المتعاقدة أن تنفذ صفقة رفضت لجنة المراقبة  مقرر مسبب،

غیر أنه لا یمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض  لتأشیر علیها بسبب عدم مشروعیتها،ا

لة عدم مطابقة للأحكام التأشیرة المعلل بعدم مطابقة الأحكام التشریعیة، ویمكن اتخاذه في حا

 .1مكن اتخاذ مقرر التجاوز بعد تسعین یوما من تاریخ رفض التأشیرةكما لا ی التنظیمیة،

 .ابة اللاحقة على تنفیذ المیزانیةالرق

تمارس الرقابة اللاحقة من طرف المفتشیة العامة للمالیة تحت سلطة الوزیر المكلف    

 .2بالمالیة
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 .مراقبة المفتشیة العامة للمالیة

 :تشكیلة المفتشیة العامة للمالیة أولا ـــ

تعمل المفتشیة العامة للمالیة تحت سلطة الوزیر المكلف بالمالیة ویدیرها رئیس وهي    

نشاط الإدارات والمصالح تتشكل من هیاكل مركزیة للرقابة والتقویم تمارس مهامها على 

ولهذه الهیاكل امتداد على المستوى المحلي تتمثل في المفتشیات الجهویة تتكفل  المركزیة،

 .1بمراقبة المصالح المحلیة

 :المفتشیة العامة للمالیة مما یليتتكون : للمفتشیة ـــ الهیاكل المركزیة 1

یمارس   یدیرها مراقبون عامون للمالیة وعددهم أربعة :عملیة الرقابة والتدقیق والتقییمـــ هیاكل 

 .لرقابة على عدد من قطاعات النشاطكل واحد منهم ا

، یعملون تحت إشراف المراقبین العامین 20: یدیرها مدیر وبعثات وعددهم ــــ وحدات عملیة

 للمالیة التابعین لهم.

 .یمارسون تحت إدارة مدیري البعثات، 30: یدیرها مكلفون بالتفتیش وعددهم ــــ فرق الرقابة

 . 2بالإضافة إلى هذه الهیاكل، تضم المفتشیة هیاكل الدراسات والتفتیش والإدارة والتسییرــــ 
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تهیكل تحت سلطة رئیس المفتشیة العامة : لعامة للمالیةـــ الهیاكل الجهویة للمفتشیة ا 2

جهویة تقع مقرها في تسع ولایات:  للمالیة المصالح الخارجیة للمفتشیة في شكل مفتشیات

س، عنابة، قسنطینة، ورقلة، وهران، یدیر اط، تلمسان، تیزي وزو، سطیف، سیدي بلعباالأغو 

تتولى هذه المفتشیات على المستوى الجهوي تنفیذ البرامج  كل مفتشیة جهویة مدیر جهوي،

 .المنوط بالمفتشیة العامة للمالیةالسنوي للرقابة والتدقیق والتقییم والخبرة 

 :عامة للمالیةــ مهام المفتشیة الثانیا ـ

تمارس المفتشیة رقابتها على التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات    

وتمتد رقابتها  لخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة،الإقلیمیة والهیئات والأجهزة والمؤسسات ا

إلى المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري وهیئات الضمان الاجتماعي والثقافي التي 

عمومیة مهما كان نظامها تستفید من مساعدات الدولة والهیئات العمومیة وكل مؤسسة 

ویمكن أیضا أن تمارس رقابتها على كل شخص معنوي یستفید من المساعدة المالیة  القانوني

 .  ة أو جماعة محلیة أو هیئة عمومیةدولمن ال

حقیق أو تدخلات المفتشیة العامة للمالیة في مهام الرقابة أو التدقیق أو التقییم أو التتتمثل    

 : الخبرة خصوصا على ما یلي

 .ليسیر الرقابة الداخلیة وفعالیة هیاكل التدقیق الداخ ــــ

 .سییر الأملاكالمالي والمحاسبي وتــــ شروط تطبیق التشریع 

 .فقات والطلبات العمومیة وتنفیذهاــــ إبرام الص

 .1ــــ دقة المحاسبة وصدقها وانتظامها

 

 

 .300ــ299سابق، ص ص. المرجع الیلس شاوش البشیر،  1
                                                           



 الرقابة على تنفیذ المیزانیة                    الفصل الثاني                              
 

 88 

 .وارد. وتسییر اعتمادات المیزانیةــــ شروط تعبئة الم

میة ــــ شروط منح واستعمال المساعدات والإعانات والتي تقدمها الدولة والجماعات الإقلی
 .العمومیةوالهیئات والمؤسسات 

 .اف المتبعة بطلب الهیأة العمومیةــــ تطابق النفقات المسددة مع الأهد

 .ثالثا ـــ قواعد التفتیش ونتائجه

من المرسوم  14تجري تدخلات المفتشیة العامة للمالیة طبقا للمادة  :ـــ قواعد التفتیش 1

 والتحقیقات فجائیةوتكون الفحوص  إما على الوثائق أو في عین المكان 08/272التنفیذي 

بمجرد إنهاء أعمالها، تحرر المفتشیة تقریراً تسجل فیه الملاحظات : ـــ نتائج التفتیش 2

والمعاینات التي توصلت إلیها بشأن فعالیة تسییر المصلحة أو الهیئة المراقبة، تبلغ هذا 

لمعاینات التقریر للمصالح المراقبة التي یجب علیها أن تجیب في أجل أقصاه شهران، عن ا

 .1والملاحظات الواردة في هذا التقریر الذي یبلغ للسلطة السلمیة أو الوصیة

 .المطلب الثاني: الرقابة البرلمانیة

آلیات للرقابة المعاصرة تحتل الرقابة البرلمانیة مكانة هامة نظراً لما تتوفر علیه من    

ترة إن مراقبته تمتد من الف بوسائل متعددة أقرها له الدستور، یمارس البرلمان رقابته واللاحقة،

 .2)المعاصرة لتنفیذ المیزانیة (رقابة آنیة) إلى نهایة السنة المالیة (رقابة بعدیة
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 .رقابة المعاصرة لتنفیذ المیزانیةأولا ـــ ال

تها العامة مؤسسایستخدم البرلمان عدة وسائل لرقابة على أعمال الحكومة ووزاراتها وهیئاتها و 

 :تتمثل هذه الوسائل في

یعرف الدكتور إیهاب زكي سلام الاستجواب بأنه إجراء من إجراءات : ـــ الاستجواب 1

تقصي حقیقة أو حقائق معینة في أحد الأجهزة التنفیذیة، یجري على أساس تبادل الأسئلة 

الحكومة على الأسئلة من مقدم الاستجواب أو بعض الأعضاء یقابله إجابة الوزیر أو رئیس 

 .1ویستهدف تحریك المسؤولیة السیاسیة في مواجهة الحكومة أو أحد الوزراء

یمكن لأعضاء البرلمان أن یوجهوا أي  1996من دستور  134طبقا للمادة : ـــ السؤال 2

سؤال شفوي أو كتابي إلى عضو الحكومة، ویكون الجواب عن السؤال الكتابي خلال أجل 

 .2وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفویة في جلسات المجلسیوما  30أقصاه 

أعضاء البرلمان مناقشة مشروع الموازنة العامة، وبیانات الحكومة  : من حقـــ المناقشة 3

التي تتضمن منهجها والسیاسة التي ستسیر علیها، ومناقشة مقترحات الحكومة لتعدیل بعض 

 .3التشریعات القائمة أو استصدار تشریعات جدیدة 

 20تنشأ لجنة التحقیق بالتصویت على اقتراح لائحة یوقعها على الأقل : ـــ لجنة التحقیق 4

عضواً في مجلس الأمة. یمكن لهذه اللجنة أن تستمع لأي شخص وأن تعاین  20نائباً أو 

 .4أي مكان وأن تطلع على أي معلومة أو وثیقة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقیق

 

 . 527، ص 2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الرقابة المالیة العلیامحمد رسول العمري، 1
مذكرة الماستر غیر منشورة، جامعة محمد خیضر ـــ بسكرة ، كلیة  ،" الرقابة على مالیة البلدیة "لونسي عبد اللطیف، 2

 . 173، ص 2012/2013الحقوق والعلوم الإنسانیة، 
 . 530محمد رسول العمري، مرجع سابق، ص 3
 . 324یلس شاوش بشیر، مرجع سابق، ص 4
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 .الرقابة اللاحقة (قانون ضبط المیزانیة)ثانیا ـــ 

یجري المجلس الشعبي الوطني الرقابة اللاحقة على مدى شرعیة تنفیذ المیزانیة التي    

یصادق علیها البرلمان في السنة السابقة بعد تنفیذ المیزانیة ویرى تطبیق توجیهاته وذلك 

من الدستور أن  187صت المادة بقیامه من جدید بمراقبة هذا التنفیذ. وفي هذا الصدد قد ن

تقدم الحكومة في نهایة كل سنة مالیة إلى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال 

الاعتمادات المالیة التي أقرها بالنسبة للسنة المالیة المعنیة، وتختتم السنة المالیة على 

یزانیة السنة مستوى المجلس الشعبي الوطني بالتصویت على قانون یتحدد بمقتضاه ضبط م

   .1المالیة المنصرمة أي اختتام السنة المالیة

). الخاصة بالنشاط المالي الحكومي (التصویت على قانون ضبط المیزانیةـــ الوسائل  1

في التصویت على المیزانیة، الحق كذلك في الإطلاع عن كیفیة  یترتب على حق البرلمان

استعمال الاعتمادات المالیة التي رخص بها للحكومة، ویتجسد ذلك عن طریق التصویت 

 .2ى قانون ضبط المیزانیة العمومیةعل

یمكن القول أن قانون ضبط المیزانیة یمثل آخر : یة النظریة لقانون ضبط المیزانیةالأهم

لق بالدورة المالیة فإذا كانت الدورة تفتتح بقانون المالیة الذي یحمل الأرقام التقدیریة عمل یتع

للنفقات والإیرادات، فإن هذه الدورة تختتم بقانون ضبط المیزانیة الذي یفصح عن الأرقام 

 .3المنجزة فعلا والمصادق علیها من طرف البرلمان

 

 

 . 79شویخي سامیة، مرجع سابق، ص 1
 . 67أموج نوار، مرجع سابق، ص 2
 . 326یلس شاوش بشیر، مرجع سابق، ص 3

                                                           



 الرقابة على تنفیذ المیزانیة                    الفصل الثاني                              
 

 91 

 المتعلق 1984یولیو  7قانون السنة المشملة (انیة حساب نتائج یقرر قانون ضبط المیز    

 :بقوانین المالیة المعدل والمتمم) على ما یلي

 ؛ ونفقات المیزانیة العامة للدولة ــــ الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بین إیرادات

 ؛                                     تنفیذ الحسابات الخاصة بالخزینة ــــ النتائج المثبتة في

 .1ــــ نتائج تسییر عملیات الخزینة

رقابته من أجل معرفة وضعیة المیزانیة میدان التنفیذ فإنه  ولتمكین البرلمان من ممارسة   
 :تقاریر مختلفة من الحكومة لاسیمایتلقى 

 ؛تنفیذ المخطط السنوي للاستثماراتالتقریر السنوي حول ــــ 

 ؛للجنة المركزیة للنفقات العمومیةــ التقریر السنوي ــ

 ؛التقریر السنوي للمفتشیة العامة ــــ

 .2ــــ جدول تنفیذ الاعتمادات المصوت علیه

: معاینة نتائج العملیات المتخذة من أجل نوعین من الأحكامیضم قانون ضبط المیزانیة    
 .السنة والذي یشكل جزاء المراقبة تنفیذ المیزانیة، ثم المصادقة على حساب نتائج

 ـــ معاینة نتائج تنفیذ العملیات المالیة : 1

تهدف المراقبة االلاحقة لقانون المالیة إلى تمكین البرلمان من تقییم التنفیذ من الناحیة    

 .3التقنیة والسیاسیة على سواء

 

 .146لونسي عبد اللطیف، مرجع سابق، ص 1
 .79شویخي سامیة، مرجع سابق، ص2
 .327یلس شاوش البشیر، مرجع سابق، ص  3
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والنتائج التي یجري البرلمان مقارنة بین التقدیرات الواردة في قانون المالیة : أ ـــ مراقبة تقنیة

تؤدي هذه المقارنة إلى تحلیل الحساب العام لتنفیذ الترخیصات البرلمانیة  ،أسفر عنها التنفیذ

وتسییرها، ویبین قانون ضبط المیزانیة فیما إذا كان العجز أو الفائض المقرر في المیزانیة قد 

عد التنفیذ أو ألغي أو تضاعف وبأي كیفیات كما یجب معرفة ما إذا كانت الحكومة تحقق ب

 .جم وموضوع النفقات التي رخصت لهاتقیدت بقرارات البرلمان واحترمت ح

لا تقیم صحة تنفیذ قانون المالیة بالقیاس من المعاییر القانونیة  :ب ـــ مراقبة سیاسیة

فحسب، لأن البرلمان كجهاز سیاسي بالدرجة الأولى تتخذ بالضرورة رقابته طابعا سیاسیا 

وبالتالي تعتبر مناقشة قانون ضبط المیزانیة فرصة بالنسبة لأعضاء البرلمان للحكم لیس فقط 

 .ا الاقتصادیة والاجتماعیة برمتهاوإنما على سیاستهعلى السیاسة المالیة للحكومة 

 :ـــ جزاء المراقبة 2

بعد التأكد ومعاینة نتائج تنفیذ المیزانیة یقوم قانون ضبط المیزانیة بإجراء الاعتمادات 

بالمقارنة مع الأرقام التقدیریة الواردة في قانون المالیة، ویرخص تحویل نتائج السنة المعنیة 

من  78دائم للكشوف المفتوحة على مستوى الخزینة وهذا طبقا لأحكام المادة إلى الحساب ال

 .1القانون المتعلق بقانون المالیة

 .طلب الثالث : الرقابة القضائیة (مجلس المحاسبة)الم

یوجد ضمن البناء المؤسساتي لمعظم الدول المعاصرة جهاز أعلى للرقابة المالیة وبغض    

وتنظیمه وصلاحیاته من بلد لآخر، فإن ما یمیز هذا الجهاز عن النظر عن اختلاف تسمیته 

 : ه من هیئات الرقابة في الدولة هيغیر 

 .329سابق، ص یلس شاوش البشیر، المرجع ال1
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ــــ تمتعه بالاستقلالیة الضروریة، تزویده بالسلطات والصلاحیات الواسعة للقیام برقابة بعیدة 

رقابته في فعالة على تسییر الأموال العمومیة، یمكن أن یصدر عنه أحكام جزائیة، وتنحصر 

 .1نوعین أساسیین : الرقابة المشروعیة ورقابة جودة التسییر

من الأمر المؤرخ  02لقد تحددت أهداف الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة في المادة    

 :تعلق بمجلس المحاسبة وهي كالتاليالم 1995یولیو  17في 

عمومة التي تدخل في ال لادیة والأمواــــ یدقق في شروط استعمال الهیئات الموارد والوسائل الم

 ؛نطاق اختصاصه

ــــ یقیم تسییرها وتأكد من مطابقة عملیات هذه الهیئات المالیة والمحاسبیة للقوانین والتنظیمات 

 .2المعمول بها

 .وقواعد سیرهأولا ـــ مجال اختصاص مجلس المحاسبة 

 :لح الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبةـــ المصا 1

على أنه تخضع لرقابة مجلس المحاسبة كل من  20ــــ95من الأمر  07المادة تنص ـ ـــ

مصالح الدولة والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات والمرافق العمومیة باختلاف أنواعها التي 

 .ي علیها قواعد المحاسبة العمومیةتسر 

المرافق من الأمر السلف الذكر على أنه یخضع لهذه الرقابة  08كما تنص المادة ــــ 

العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومیة التي تمارس نشاطها صناعیا 

 . 3أو تجاریا أو مالیا والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها ذات طبیعة عمومیة

 .83سابق، ص شویخي سامیة، مرجع 1
 .303سابق، صیلش شاوش بشیر، مرجع 2
 .1995یولیو  17المتعلق بمجلس المحاسبة،  20ـ95الجمهوریة الجزائریة، رئاسة الحكومة، الأمر رقم  3
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من نفس الأمر عن إمكانیة رقابة مجلس المحاسبة على تسییر الأسهم  09وتنص المادة ــــ 

 .1العمومیة لبعض المؤسسات أو الشركات أو الهیئات العمومیة الأخرى جزء من رأسمالها

 . سیر المراقبة ـــ قواعد 2

ین یمارس مجلس المحاسبة رقابته على أساس الوثائق المقدمة أو في ع: أ ـــ شكل المراقبة

 المكان فجائیا أو بعد التبلیغ.

لتمكین مجلس المحاسبة من القیام بمهامه على  :ـــ صلاحیات قضاة مجلس المحاسبة ب

أحسن وجه خول المشرع حق الاطلاع وسلطة التحري، ولذلك یمكن للقاضي المحقق أن 

یطالب بالاطلاع على كل الوثائق التي من شأنها تسهیل رقابة العملیات المالیة والمحاسبیة 

وأن یجري كل  قابةون تابع للمصلحة الخاضعة للر كما یمكن له الاستماع إلى أي ع

التحریات الضروریة بالاتصال مع إدارات ومؤسسات القطاع العمومي، وأن یدخل كل 

 المحلات التي تشملها أملاك المصالح الخاضعة لرقابته. 

تتخذ اجتماعات مجلس المحاسبة شكل كل غرفة : ج ـــ اجتماعات مجلس المحاسبة

 .2مجال تسییر  المیزانیة والمالیة مجتمعة أو الغرفة بفروعها أو غرفة الانضباط في

 :صلاحیات القضائیة لمجلس المحاسبةثانیا ـــ ال

: إداریة وأخرى قضائیة، تتمثل الصلاحیات المحاسبة نوعین من الصلاحیةلمجلس    

الإداریة في رقابة نوعیة تسییر الهیئات الخاضعة لرقابة العملیات المالیة وحسن استعمالها 

 3أما الصلاحیات القضائیة تتمثل في استعمال المادیة والأموال العمومیة،وسائل للموارد وال

 السالف الذكر. 20ـــ95الأمر رقم 1
 .310ـــ  308یلس شاوش البشیر، مرجع سابق، ص ص. 2
 السالف الذكر. 20ـــ95من الأمر رقم  67 المادة 3
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مجلس المحاسبة لسلطة التحري والبحث عن المخالفات المالیة وتقییمه للحسابات المقدمة 

  .1من المحاسبین العمومیین ومراجعتها وكذا رقابة الانضباط في مجال المیزانیة والمالیة

لقد ألزم المشرع المحاسبین العمومیین بتقدیم  :سبین العمومییناجعة حسابات المحاـــ مر  1

حساباتهم إلى مجلس المحاسبة وفرض علیهم عقوبات في حالة امتناعهم عن ذلك أو عدم 

تقدیمها في الآجال المحددة ومن خلال هذه الحسابات یدقق قضاة مجلس المحاسبة في 

دى مطابقتها مع القواعد التشریعیة صحة العملیات المالیة التي أنجزوها والتأكد من م

 .ي مسؤولیة الشخصیة والمالیةوالتنظیمیة التي تحكم تسییر الأموال العمومیة، والبت ف

فإذا تبین من خلال عملیة المراجعة سلامة وصحة جمیع العملیات المسجلة في حساب   

 .براء بقرار نهائي للمحاسب المعنيالتسییر یمنح مجلس المحاسبة الإ

أما إذا تبین من عملیات المراجعة وجود أخطاء في حساب التسییر الذي قدمه المحاسب    

العمومي، مثل تسدید نفقة غیر قانونیة أو عدم تحصیل إیراد معین، أو عجز في أموال 

الصندوق، ولم یسدد المحاسب المعني من أمواله الخاصة ما یغطي المبلغ المالي المستحق 

اسبة المحاسب المعني وبقرار نهائي في حالة مدین بما یساوي علیه، یضع مجلس المح

 .2المبلغ الناقص

إن أهم ما تهدف إلیه رقابة مجلس  :نضباط في مجال تسییر المیزانیةـــ رقابة الا  2
المحاسبة هو التأكد من مدى احترام مسؤولي وأعوان المؤسسات والمرافق والهیئات العمومیة 

حاسبة لقواعد الانضباط في تسییر المیزانیة والمالیة والانصیاع وكل معني برقابة مجلس الم
 3:لخزینة العمومیة وهذه الأخطاء هيلها واجتناب الأخطاء التي تلحق با

 

 السالف الذكر. 20ـــ95لأمر رقم من ا 73المادة 1
 .114/119أموج نوار، مرجع سابق، ص ص. 2
 .315یلس شاوش البشیر، مرجع سابق، ص  3
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 ؛تعلقة بتنفیذ الإیرادات والنفقاتــــ خرق الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة الم

الهدف الذي منحت من أجله  رــــ استعمال الاعتمادات والمساعدات المالیة لأهداف غی
 ؛ صراحة

المطبقة في مجال الرقابة ــــ الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة، أو خرق القواعد 
 ؛ القبلیة

 ؛اوز الترخیصات الخاصة بالمیزانیةالالتزام بالنفقة دون توفر الاعتمادات أو تجــــ 

 ؛الهدف أو مهمة الهیئات العمومیة نــــ تنفیذ عملیات النفقات الخارجة بشكل واضح ع

الرفض غیر المؤسس للتأشیرات أو العراقیل الصریحة من طرف هیئات الرقابة القبلیة  ــــ
 .1والتأشیرات الممنوحة خارج الشروط القانونیة

تتضمن القرارات التي تصدرها غرفة الانضباط في : اءات المترتبة عن رقابة الانضباطالجز 

المیزانیة والمالیة على غرامات مالیة ضد الأعوان الذین ثبت ارتكابهم لأخطاء مجال تسییر 

ومخالفات تشكل خرقا لقواعد الانضباط المالي، ولا یمكن للغرامة المالیة التي یوقعها مجلس 

المحاسبة أن تتعدى المرتب السنوي الإجمالي الذي یتقاضاه العون المعني عند تاریخ ارتكابه 

اعف مبلغ المخالفة الغرامة في الحالات التي یثبت فیها أن الأخطاء المرتكبة للمخالفة، ویض

تهدف إلى تحقیق مكاسب مالیة أو عینیة شخصیة على حساب الدولة أو الهیئة العمومیة 

 .2التي یعمل لصالحها

 

 

 

 .315یلس شاوش بشیر، المرجع السابق، ص 1
 .150أموج نوار، مرجع سابق، ص 2
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 .ق الطعن في قرارات مجلس المحاسبةثالثا ـــ طر

التي تصدرها الغرف والفروع موضوع مراجعة بسبب یمكن أن تكون القرارات : ـــ المراجعة 1

 الأخطاء أو الإغفال أو التزویر، وعند ظهور عناصر جدیدة تبرر ذلك.

: تكون القرارات التي تصدرها الغرف أو الفروع قابلة للاستئناف بغرض ـــ الاستئناف 2

التي  الغرفةها المحتمل أمام مجلس المحاسبة بتشكیلة كل الغرف مجتمعة باستثناء لتعدی

 . نللاستئناف أثر موقف لتنفیذ القرار موضوع الطع أصدرت القرار المطعون فیه،

: تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكیلة كل الغرف مجتمعة ـــ الطعن بالنقص 3

 .1قابلة للطعن بالنقص أمام مجلس الدولة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة
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 : خلاصة الفصل

: الرقابة إداریة  قابة على تنفیذ العملیات المالیةتبنى النظام المالي الجزائري نوعین من الر    

 .ابة مستقلة من طرف مجلس المحاسبةالداخلیة، ورقابة خارجیة تشریعیة، ورق

صصة تمارس الرقابة الإداریة الداخلیة السلطة التنفیذیة على نفسها بواسطة الأجهزة المتخ   

: المراقب المالي والمفتشیة العامة للمالیة ولجان الصفقات ها، وهي على الخصوصالتابعة ل

قبل تنفیذها  وهذا بالإضافة إلى الرقابة التي یمارسها المحاسب العمومي على أوامر الصرف

أما الرقابة الخارجیة التشریعیة تمارس من طرف البرلمان بوصفه السلطة  أي قبل دفع النفقة،

أما الرقابة المستقلة تمارس من قبل أجهزة  ترخص المیزانیة وتراقب تنفیذها، يالتشریعیة الت

قضائیة متخصصة  خارجة عن السلطة التنفیذیة ومستقلة عنها وهي مجلس المحاسبة كهیئة

 .في المجال المالي

إذا كان النوع الأول من الرقابة، أي الرقابة الداخلیة أو الإداریة ذات فعالیة بالنظر إلى    

إدارة سیاسیة  طابعه التقني المستمر، إلا أن الرقابة الخارجیة تبقى جد متواضعة لعدم توافر

نسجل بالنسبة لمجلس المحاسبة نوعا من الفتور یتجلى من خلال ضعف  جدیة لتفعیله،

على ذلك الرقابي بالقیاس مع مجال اختصاصه وغیاب مجلة لقراراته كما نص نشاطه 

والنزاعات الاجتماعیة التي لازال یتخبط فیها أعضاء المجلس  القانون المتعلق بالمجلس

 .ى الأقل القانون المتعلق بالقضاءالذین یطالبون بقانون خاص بهم یماثل عل

یبدأ دور  ضعیفة ویغلب علیها الطابع الشكلي أما عن الرقابة البرلمانیة فهي الأخرى   

وینقضي  الموارد والنفقات الواجب تنفیذهاالبرلمان في المجال المالي بترخیص كما وكیفا 

 .     ضبط المیزانیة الذي تعده الحكومةدوره بالنسبة لكل سنة مالیة بالمصادقة على قانون 
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 الفصل الثالث:
دراسة النفقـات العامة والرقـابة عليها  

 )2015ــ 2010في الجزائر للفترة (



 )2015ــ 2010الثالث : دراسة النفقات العامة والرقابة علیھا في الجزائر للفترة (الفصل 
 

 :تمهید

یتوفر الاقتصاد الجزائري على موارد مادیة وبشریة معتبرة، حیث عرفت الإیرادات العامة    

 . ادیة، مما أدى إلى زیادة نفقاتهاارتفاع إیرادات الجبایة العبسبب ا سارتفاعا محسو 

سنتطرق في هذا الفصل إلى مبحثین، المبحث الأول نتناول فیه تحلیل تطور النفقات    

) باستخدام مختلف 2015ــــ2010العامة والإیرادات العامة في الجزائر خلال الفترة (

أما المبحث  ،والتقاریر المرتبطة بوزارة المالیة الإحصائیات التي تم جمعها من قانون المالیة،

رق إلى بعض التقاریر التي أعدتها الهیئات الرقابیة عند مراقبتها للمال العام في الثاني سنتط

 الجزائر.    
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 )2015ــ 2010الثالث : دراسة النفقات العامة والرقابة علیھا في الجزائر للفترة (الفصل 
 

العامة في الجزائر للفترة  الإیرادات والنفقاتتحلیل تطور  :المبحث الأول

 .)2015ـــ2010(

 .سة وتحلیل تطور الإیرادات العامة: دراالمطلب الأول

   :للإیرادات العامةـــ التطور الإجمالي  1

ة یمكن لقد عرفت الإیرادات العامة في الفترة المدروسة تزایدا ملحوظا وبنسب مختلف   

 :توضیحها في الجدول التالي

 .)2015ـــ  2010(: تطور الإیرادات العامة مابین )2الجدول رقم (

 ملیار دج. الوحدة:                                                                        

 %نسبة تطور الإیرادات  الإیرادات العامة السنوات

 ـــــ 3081.5 2010

 ـــــ2,89 2992.4 2011

2012 3455.6 15,47 

2013 3820.0 10,54 

2014 4218.1 10,42 

2015 4684.6 11,05 

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على قانون المالیة، الجریدة الرسمیة للفترة المدروسة. المصدر:

بنسبة   2011من خلال الجدول نلاحظ أن هناك انخفاض في نسبة الإیرادات في سنة    

وهي أعلى نسبة لها، وفي السنوات الممتدة  %15,47بنسبة  2012لتتزاید سنة  %ــــ2,89

 . %11,05و %10,42كانت نسبة التطور تتراوح بین  2015إلى  2013من 

أما إذا نظرنا إلى الإیرادات العامة من حیث قیمتها فنلاحظ أنها في تزاید مستمر حیث    

العامة  انخفضت الإیرادات 2011ملیار دج، أما سنة  3018.5بــ  2010كانت قیمتها سنة 

ملیار دج وهي تعتبر أدنى قیمة لها، ثم بدأت  2992.4ملیار دج، أي بقیمة  89.1بمقدار 
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 )2015ــ 2010الثالث : دراسة النفقات العامة والرقابة علیھا في الجزائر للفترة (الفصل 
 

ملیار دج وهي تمثل أعلى قیمة لها  4684.6بقیمة  2015بالارتفاع إلى أن وصلت سنة 

 .ارتفاع إیرادات الجبایة العادیة وذلك بسبب

 :یل تطور مكونات الإیرادات العامةـــ تحل 2

تطور در مختلفة للإیرادات العامة، سنحاول من خلال الجدولین الموالیین معرفة هناك مصا

 . أهم مصادر الإیرادات العامة

 : ة البترولیة من الإیرادات العامةأ ـــ حصة الجبای

 .ة البترولیة من الإیرادات العامة: نسبة الجبای)3الجدول رقم ( 
 .الوحدة : ملیار دج                                                                                    

 الجبایة البترولیة الإیرادات العامة السنة
نسبة الجبایة البترولیة من 

 %الإیرادات العامة 

2010 3081.5 1838.8 59,67 

2011 2992.4 1472.4 49,20 

2012 3455.6 1561.6 45,19 

2013 3820.0 1615.9 42,30 

2014 4218.1 1577.9 37,40 

2015 4684.6 1722.9 36,77 

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على قانون المالیة، الجریدة الرسمیة للفترة المدروسة. المصدر:

من خلال قراءتنا للجدول أعلاه نلاحظ أن نسبة الجبایة البترولیة من الإیرادات العامة    

 .%45,08أي في متوسط  ،%36,77و  %59,67محصورة بین 

) أن نسبة الجبایة البترولیة من الإیرادات العامة في 2015ــــ2010فنلاحظ خلال الفترة (   

ثم بدأت  %59,67نسبة لها بــ  في أعلى 2010انخفاض مستمر حیث كانت سنة 

، خاصة مع الانخفاض الأخیر حیث %36,77بــ  2015بالانخفاض إلى أن وصلت سنة 
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 )2015ــ 2010الثالث : دراسة النفقات العامة والرقابة علیھا في الجزائر للفترة (الفصل 
 

 2013دولار للبرمیل عندما كان سعر النفط في سنة  99,68بــ  2014قدر سعر النفط لسنة 

 دولار للبرمیل الواحد.  109,38بـــ 

حیث قیمتها نجد أنها أحیانا ترتفع وأحیانا تنخفض  أما إذا نظرنا إلى الجبایة البترولیة من   

، هذا الأخیر الذي یرتبط حسب كل سنة وذلك بسبب تقلبات أسعار النفط التي شهدتها الجزائر

 عالمي والطلب العالمي على النفط بالمحددات العالمیة الخارجیة منها معدل النمو الاقتصادي ال

ملیار دج وهي تمثل  1838.8البترولیة تقدر بــ  أن قیمة الجبایة 2010حیث نلاحظ في سنة 

 .ملیار دج 1722.9إلى  2015لت سنة ، ثم وصأعلى قیمة لها

 ب ـــ حصة الجبایة العادیة من الإیرادات العامة :

 .ایة العادیة من الإیرادات العامة: نسبة الجب)4الجدول رقم (  
 .: ملیار دجالوحدة                                                                                     

 الجبایة العادیة الإیرادات العامة السنوات
نسبة الجبایة العادیة من 

 %الإیرادات العامة 

2010 3081.5 1068.5 34,67 

2011 2992.4 1324.5 44,26 

2012 3455.6 1595.7 46,17 

2013 3820.0 1831.4 47,94 

2014 4218.1 2267.4 53,75 

2015 4684.6 2465.7 52,63 

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على قانون المالیة، الجریدة الرسمیة للفترة المدروسة. المصدر:

نلاحظ من خلال الجدول أن نسبة الجبایة العادیة من الإیرادات العامة محصورة بین    

 .%46,57، أي في متوسط %34.67و  53,75%
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 )2015ــ 2010الثالث : دراسة النفقات العامة والرقابة علیھا في الجزائر للفترة (الفصل 
 

) نلاحظ أن نسبة الجبایة العادیة من الإیرادات العامة في 2014ـــ  2010فخلال الفترة (   

بنسبة  2014ثم وصلت سنة  %34,67بنسبة  2010تزاید مستمر حیث كانت سنة 

انخفضت النسبة قلیلا لتصل إلى  2015أما في سنة  ،وهي أعلى نسبة لها 53,75%

 .لمتعلقة بإدارة الضرائب وعصرنتهاوهذا الارتفاع نتیجة للإجراءات الصارمة ا،52,63%

أما إذا نظرنا إلى الجبایة العادیة من حیث قیمتها نلاحظ أنها في تزاید مستمر حیث كانت    

ملیار  2465.7بــ  2015وصلت سنة  ثمملیار دج،  1068.5بـ  2010ها سنة تقدر قیمت

 .     دج وهي تمثل أعلى قیمة لها

 .تحلیل تطور الجبایة العادیةـــ  3

من مجمل  %50یتضح من خلال الجدول أن الجبایة العادیة أصبحت تساهم ما یقارب 

الإیرادات العامة، وما ساهم في أهمیة المصدر السیاسة الضریبیة المتبعة من طرف الدولة 

 :  ة العادیة من خلال الجدول التاليومنه سوف نتطرق إلى أهم مصادر الجبای

 .النسبة لإیرادات الجبایة العادیة: نسبة الضرائب المباشرة ب)5الجدول رقم (
 .: ملیار دجالوحدة                   

 الضرائب المباشرة إیرادات الجبایة العادیة السنوات
نسبة الضرائب المباشرة بالنسبة لإجمالي 

 %إیرادات الجبایة العادیة

2010 1086.5 367.8 34,42 

2011 1324.5 560.7 42,33 

2012 1595.7 677.7 42,77 

2013 1831.4 903.0 49,30 

2014 2267.4 866.1 38,19 

2015 2465.7 947.9 38,44 

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على قانون المالیة، الجریدة الرسمیة للفترة المدروسة. ر:المصد
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 )2015ــ 2010الثالث : دراسة النفقات العامة والرقابة علیھا في الجزائر للفترة (الفصل 
 

هذا الارتفاع یختلف من من خلال الجدول نلاحظ أن نسبة الضرائب المباشرة ترتفع ولكن    

) نلاحظ أن نسبة الضرائب المباشرة في تزاید 2013ـــ  2010خلال الفترة ( سنة لأخرى،

إلى أن وصلت إلى أعلى نسبة لها سنة  %34,42كانت تقدر بــ  2010مستمر فخلال سنة 

 .%49,30بــ   2013

) انخفضت نسبة الضرائب المباشرة قلیلا حیث نجد أنها 2015ـــ  2014(أما خلال الفترة    

 . %38,44بنسبة  2015، إلى أن وصلت سنة %38,19بنسبة  2014في سنة 

أما إذا نظرنا إلى الضرائب المباشرة من حیث قیمتها نجد أنها في تزاید مستمر، وخاصة    

ملیار دج ووصلت سنة  367.8بمبلغ  2010أنها تقتطع من المصدر، حیث قدرت سنة 

 .ملیار دج وهي أعلى قیمة لها 947.9بـــ:  2015

 : نسبة الرسوم المختلفة على رقم الأعمال بالنسبة لإیرادات الجبایة العادیة.)6الجدول رقم (
 .: ملیار دجالوحدة                                                                                     

إیرادات الجبایة  السنوات

 العادیة

الرسوم المختلفة على رقم 

 الأعمال

نسبة الرسوم المختلفة على رقم الأعمال 

  %لإیرادات الجبایة العادیة

2010 1068.5 496.2 46,43 

2011 1324.5 562.2 42,44 

2012 1595.7 639.6 40,08 

2013 1831.4 649.2 35,44 

2014 2267.4 853.3 37,63 

2015 2465.7 920.2 37,32 

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على قانون المالیة، الجریدة الرسمیة للفترة المدروسة.       در:ــالمص

من خلال قراءتنا للجدول أعلاه نلاحظ أن الرقم الإجمالي للرسوم المختلفة على رقم    

الأعمال في حالة ارتفاع، أما فیما یخص حصتها من إیرادات الجبایة العادیة فهي في 

) نلاحظ أن نسبة الرسوم المختلفة على رقم الأعمال 2013ـــ  2010الفترة (انخفاض فخلال 
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 )2015ــ 2010الثالث : دراسة النفقات العامة والرقابة علیھا في الجزائر للفترة (الفصل 
 

ثم بدأت  %46,43في أعلى نسبة لها بــ  2010في انخفاض مستمر، حیث كانت خلال سنة 

 .وتعتبر أدنى نسبة لها %35,44بــ  2013بالانخفاض إلى أن وصلت سنة 

ة الرسوم المختلفة على رقم الأعمال ) نلاحظ أن نسب2015ـــ  2014أما خلال الفترة (   

م . وهذا الانخفاض في النسبة ل %37,32بنسبة  2015ارتفعت قلیلا إلى أن وصلت سنة 

 .یكن على حساب المبالغ أو القیم

أما إذا نظرنا إلى الرسوم المختلفة على رقم الأعمال من حیث قیمتها، نجد أنها في تزاید    

على في أ 2015ملیار دج إلى أن وصلت سنة  496.2بــ  2010مستمر حیث كانت سنة 

 .  راجع إلى توسع النشاط الاقتصادي، وذلك  ملیار دج 920.2قیمة لها بــ 

 .رصید الموازنةـــ تطور  4

أن الأصل في الموازنة العامة هو تساوي النفقات العامة مع الإیرادات  من المتعارف علیه   

العامة، أي مبدأ توازن الموازنة، ولكن هذا المبدأ لیس بالضروري دوما محقق فقد یختل التوازن 

بین النفقات العامة والإیرادات العامة، إما نتیجة عدم قدرة الدولة على جمع إیرادات كافیة 

صد معالجة و أنها تتعمد زیادة النفقات العامة عن الإیرادات العامة بقلتغطیة نفقاتها أ

وبهدف تحقیق أهداف اجتماعیة یكون لها أثر إیجابي في الأجل  الإختلالات الاقتصادیة،

 :ة الجزائر من خلال الجدول التاليالبعید ویمكن إظهار ذلك فیما یخص موازن
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 )2015ــ 2010الثالث : دراسة النفقات العامة والرقابة علیھا في الجزائر للفترة (الفصل 
 

 .العمومیة في الجزائرید الموازنة : رص)7الجدول رقم (
 .ملیار دج الوحدة:                                       

 رصید الموازنة الإیرادات النفقات  السنة

 (ـــ) 2779.2 3081.5 5860.7 2010

 (ـــ) 3626.0 2992.4 6618.4 2011

 (ـــ) 3973.0 3455.6 7428.6 2012

 (ـــ) 3059.8 3820.0 6879.8 2013

 (ـــ) 3438.0 4218.1 7656.1 2014

 (ـــ) 4173.3 4684.6 8847.9 2015

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على قانون المالیة، الجریدة الرسمیة للفترة المدروسة. المصدر:

من الجدول أعلاه یمكن قراءة رصید الموازنة العامة للدولة للفترة المدروسة، نلاحظ أن    

ملیار دج إلى       (ـــ)2779.2بــ:  2010داً وذلك ابتداء من سنة هناك عجزا مستمراً ومتزای

ریع (ــــ) ملیار دج، وذلك نتیجة زیادة النفقات العامة من خلال المشا4173.3: بــ 2015سنة 

 . التنمویة في كل المجالات

 .المطلب الثاني: تحلیل تطور النفقات العامة

 :التطور الإجمالي للنفقات العامة ـــ 1

تمیزت السیاسة الإنفاقیة في الجزائر خلال الفترة محل الدراسة، بتصاعد معدل نمو الإنفاق    

التوسعیة، حیث یرتبط نمو الإنفاق العام وتصاعد  بالسیاسة الإنفاقیة وهذا ما نطلق علیهالعام 

ائر خلال معدلاته ارتباطا وثیقا بالتطورات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي شهدتها الجز 

 :وضیح ذلك من خلال الجدول المواليالفترة، ویمكن ت
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 )2015ــ 2010الثالث : دراسة النفقات العامة والرقابة علیھا في الجزائر للفترة (الفصل 
 

 .)2015ـــ  2010اق العام ما بین (: تطور الإنف)8الجدول رقم (  

 .الوحدة: ملیار دج                                                                      

 %نسبة تطور النفقات العامة  إجمالي النفقات السنوات

 ــــــ 5860.7 2010

2011 6618.4 12,92 

2012 7428.6 12,24 

 ـــــ 7,38 6879.8 2013

2014 7656.1 11,28 

2015 8857.9 15,69 

 بالاعتماد على قانون المالیة، الجریدة الرسمیة للفترة المدروسة. عداد الطالبةمن إ المصدر:

نلاحظ أن النفقات العامة في تزاید مستمر غیر أن هذه الزیادة تختلف من خلال الجدول    

من سنة إلى أخرى وذلك حسب الظروف الاقتصادیة السائدة، فنلاحظ أن هناك انخفاض في 

بنسبة  2015ثم بدأت نسبة الزیادة بالارتفاع لتصل في سنة  ،%ــــ7,38بنسبة  2013سنة 

بسبب فتح المجال للنشاطات  رة المدروسة،لى نسبة للنفقات للفتوتمثل أع 15,69%

 .  دعم الفلاحي، سیاسة السكن ...إلخالاقتصادیة، مثل ال

 )2014ـــ2010(خلال الفترةالداخلي الخام  تطور النفقات العامة بالنسبة إلى الناتج  ـــ 2

النفقات العامة كجزء هام مكون للناتج الداخلي الخام لأي دولة، حیث یتزاید حجم  ربعتت   

النفقات العامة بزیادة حجم الناتج الداخلي الخام، ویمكن توضیح حصة النفقات العامة من 

 :ي الجزائر من خلال الجدول التاليالناتج الداخلي الخام ف

 

 

 

 108 



 )2015ــ 2010الثالث : دراسة النفقات العامة والرقابة علیھا في الجزائر للفترة (الفصل 
 

 .الداخلي الخامالنفقات العامة من الناتج حصة : )9الجدول رقم (
 .ملیار دج :الوحدة                                                                                    

  %الداخلي الخامالنسبة من الناتج  الداخلي الخامالناتج  النفقات العامة السنة

2010 5860.7 11991.6 48,87 

2011 6618.4 14526.6 45,56 

2012 7428.6 16115.4 46,09 

2013 6879.8 16569.3 41,52 

2014 7656.1 17730.7 43,17 

 الجریدة الرسمیة للفترة المدروسة.من إعداد الطالبة بالاعتماد على قانون المالیة،  المصدر:
mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/pib/PIB2014.pdf, ــــhttp://www.dgpp 

26/05/2015, 08:20                                                                         

 %41,52إن حصة النفقات العامة في الجزائر من الناتج الداخلي الخام محصورة بین   

حیث نلاحظ من خلال الجدول أن حصة النفقات العامة من الناتج الداخلي الخام  %48,87و

وهي أعلى  2010سنة  %48,87أحیانا تنخفض وأحیانا ترتفع فبعد أن كانت حصة النفقات 

فكلما زاد حجم الناتج  %43,17بــ  2014نسبة سجلت خلال هذه الفترة أصبحت سنة 

بالرغم من كون النفقات العامة في الجزائر تمثل نسبة  الداخلي الخام زادت النفقات العامة،

، إلا أنها لا تزال تحقق الأهداف %45معتبرة من الناتج الداخلي الخام وصلت في المتوسط 

الاقتصادیة والاجتماعیة للأفراد فهناك العدید من القطاعات لا تحض إلا بالجزء القلیل من 

ي الخدمات المقدمة للأفراد، وتكلفتها التي تبقى مجموع النفقات العامة، كما أن هناك نقص ف

مرتبطة بعامل الرقابة على تنفیذ النفقات العامة، كخدمات الصحة وغیرها رغم أن هدف 

 . أصبح اجتماعیا أكثر منه اقتصادیاالنفقات في عصرنا 

عت للناتج الداخلي الخام والنفقات العامة لهما نفس الاتجاه العام للارتفاع، حیث ارتف   

 2014ملیار دج سنة  7656.1إلى  2010ملیار دج لسنة  5860.7النفقات العامة من 

 109 
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 2014سنة  17730.7إلى  2010سنة  11991.6بالمقابل ارتفع الناتج الداخلي الخام من 

 .العامة على الناتج الداخلي الخاموهذا یعكس تأثیر النفقات 

 .(نفقات التسییر ونفقات التجهیز)ر تحلیل مكونات النفقات العامة في الجزائ ـــ 3

 ـــ نفقات التسییر. 1

 جمالي نفقات التسییر.إأ ـــ 

یقصد بنفقات التسییر تلك النفقات الضروریة لسیر أجهزة الدولة الإداریة، والجدول التالي    

 .)2015ـــ  2010ییر خلال الفترة (یوضح تطور نفقات التس

 .)2015ـ ــ 2010(: تطور نفقات التسییر خلال الفترة  )10الجدول رقم (
 .الوحدة: ملیار دج                                                                                   

 نفقات التسییر إجمالي النفقات السنوات
نسبة نفقات التسییر بالنسبة لإجمالي  

 %النفقات

2010 5860.7 2837.9 48,42 

2011 6618.4 3434.3 51,89 

2012 7428.6 4608.2 62,08 

2013 6879.8 4335.6 63,01 

2014 7656.1 4714.4 61,57 

2015 8857.9 4972.2 56,13 

 ، الجریدة الرسمیة للفترة المدروسة.لبة بالاعتماد على قانون المالیةمن أعداد الطا المصدر:

خلال فترة الدراسة نلاحظ أنها تزداد من سنة لأخرى، ویعود هذا عند تفقدنا لنفقات التسییر    

الارتفاع المتتالي لهذا النوع من النفقات لسیطرة الدولة من خلال تحملها للمهام الأساسیة 

 المنوط بها كالتسییر المنتظم للإدارة العمومیة المركزیة منها والمحلیة، أو التعلیم والصحة

 . ...إلخ
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) نلاحظ أن نفقات التسییر ارتفعت إلى حد أقصى من 2013ـــ  2010(فخلال الفترة    

وفي المتوسط كانت  ملیار دج، 4335.6أي بــ  2013سنة  %63,01إجمالي النفقات بنسبة 

 .ذلك خلال الفترة المدروسةو  57,18%

أما إذ نظرنا إلى نفقات التسییر من حیث قیمتها نلاحظ أنها في تزاید مستمر خلال هذه    

سنة في ملیار دج  4972.2إلى  2013ملیار دج سنة  4335.6الفترة، إذ ارتفعت من 

2015 . 

 .قات التسییر حسب كل دائرة وزاریةب ـــ توزیع نف

ت التسییر في موازنة الجزائر ثم تتوزع تعتبر الوزارة هي الوحدة الأساسیة في توزیع نفقا   

نفقات التسییر لكل وزارة من الوزارات إلى عناوین ثم كل عنوان ینقسم إلى أقسام وتصدر 

نفقات التسییر لموازنة الجزائر في قانون المالیة بالجریدة الرسمیة ویوضح الجدول التالي نسبة 

   .  2014توزیع نفقات التسییر لكل دائرة وزاریة لسنة 

 .2014ر حسب كل دائرة وزاریة لسنة : نسبة نفقات التسیی)11الجدول رقم (
 %النسبة  المبالغ (ملیار دج) الدوائر الوزاریة

 رئاسة الجمهوریة ...............................................

 مصالح الوزیر الأول .........................................

 الوطني ..........................................وزارة الدفاع 

 وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة ..............................

 وزارة الشؤون الخارجیة ........................................

 وزارة العدل ...................................................

 وزارة المالیة .................................................... 

 وزارة الطاقة والمناجم ...........................................

 وزارة التنمیة الصناعیة وترقیة الاستثمار ........................

 ......... وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة ..........................

 وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ..................................

 وزارة المجاهدین ................................................

 وزارة الموارد المائیة .............................................

 .................وزارة النقل ...................................

9.4 

2.7 

955.9 

540.7 

30.6 

72.3 

87.5 

41.0 

4.4 

233.2 

24.2 

241.2 

38.9 

13.1 

0,19 

0,05 

22,89 

11,46 

0,64 

1,53 

1,85 

0,86 

0,09 

4,94 

0,51 

5,11 

0,82 

0,27 
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 وزارة الأشغال العمومیة .........................................

 وزارة السكن والعمران والمدینة ..................................

 وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة ...................................

 ........................وزارة الاتصال ..........................

 وزارة التربیة الوطنیة ...........................................

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ..............................

 وزارة الثقافة ....................................................

 ................................ وزارة التكوین والتعلیم المهنیین 

 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة ....................

 وزارة التجاریة ..................................................

 وزارة العلاقات مع البرلمان ......................................

 ان الاجتماعي .......................وزارة العمل والتشغیل والضم

 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات .....................

 وزارة الشباب والریاضة ..........................................

 وزارة البرید والتكنولوجیا والإعلام والاتصال ......................

 التقلیدیة ..............................وزارة السیاحة والصناعة 

 وزارة الصید البحري والموارد الصیدلیة ..........................

 ............................................ التكالیف المشتركة

 المجموع ......................................................

19.4 

19.4 

2.4 

18.6 

696.8 

270.7 

25.2 

49.4 

135.8 

23.8 

0.2 

274.2 

365.9 

36.7 

3.6 

3.0 

2.3 

470.6 

4714.4 

0,41 

0,41 

0,05 

0,39 

14,78 

5,74 

0,53 

1,04 

2,88 

0,50 

0,004 

5,81 

7,76 

0,77 

0,07 

0,06 

0,04 

9,98 

100 

 .2014ن المالیة، الجریدة الرسمیة،من إعداد الطالبة بالاعتماد على قانو  المصدر:

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن ثلث میزانیة التسییر مخصص إلى الأمن الداخلي    

والدفاع الخارجي والمتمثل في وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلیة والجماعات المحلیة ونلاحظ 

مخصص لقطاع التربیة الوطنیة وهذا یعكس ضخامة الموارد البشریة في  %15أنه ما یقارب 

ما النفقة المخصصة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات قدرت هذا القطاع أ

 . %7,76بــ:

  .ـــ نفقات التجهیز 2

 :إجمالي نفقات التجهیزأ ـــ 

 .)2015ـــ  2010الجدول التالي یوضح تطور نفقات التجهیز في الجزائر خلال الفترة (
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 .)2015ـــ  2010: تطور نفقات التجهیز خلال الفترة ()12الجدول رقم (

 .: ملیار دجالوحدة                                                                       

 نفقات التجهیز إجمالي النفقات السنوات
نسبة نفقات التجهیز بالنسبة 

 %لإجمالي النفقات

2010 5860.7 3022.8 51,57 

2011 6618.4 3184.1 48,10 

2012 7428.6 2820.4 37,96 

2013 6879.8 2544.2 36,98 

2014 7656.1 2941.7 38,42 

2015 8857.9 3885.7 43,86 

 من إعداد الطالبة بالاعتماد على قانون المالیة، الجریدة الرسمیة للفترة المدروسة. المصدر:

تطورها أقل ) نلاحظ أن نسبة 2015 ـــ 2010نا لنفقات التجهیز خلال الفترة (عند دراست   

كانت نفقات التجهیز من إجمالي النفقات  2010، حیث نلاحظ أنه في سنة من نفقات التسییر

 2011ثم بدأت بالانخفاض وذلك ابتداء من سنة  %51,57العامة في أعلى نسبة لها بــ 

وفي  ،%43,86بنسبة  2015من إجمالي النفقات إلى أن وصلت سنة  %48,10بنسبة 

 .%42,81المتوسط كانت 

إذا نظرنا إلى نفقات التجهیز من حیث قیمتها نلاحظ أنها أحیانا تنخفض وأحیانا ترتفع أما    

ملیار دج ویعود هذا الانخفاض إلى  2544.2، بــ 2013لها سنة  حیث سجلت أدنى قیمة

 . شهدتها الجزائر خلال هذه الفترة تقلبات أسعار النفط التي
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 :وزیع نفقات التجهیز حسب القطاعاتب ـــ ت

یتم توزیع هذه النفقات حسب الخطة الإنمائیة السنویة للدولة، وتظهر في الجدول الموالي    

الملحق بقانون المالیة السنوي حسب القطاعات، والجدول الموالي یوضح نسبة كل قطاع من 

 . 2014النفقات العامة لسنة 

 .2014لسنة  نفقات التجهیز حسب القطاعاتنسبة : )13الجدول رقم (

 %النسبة  اعتمادات الدفع(ملیار دج) القطاعات

 الصناعة ..................................

 الفلاحة والري .............................

 دعم الخدمات والمنتجات ...................

 المنشآت القاعدیة الاقتصادیة والإداریة...... 

 .............................التربیة التكوین 

 المنشآت القاعدیة الاجتماعیة والثقافیة .......

 دعم الحصول على سكن ....................

 مواضیع مختلفة ............................

 المخططات البلدیة للتنمیة ..................

دعم النشاطات الاقتصادیة (تخصیصات 

 وخفض الفوائد)لحساب التخصیص الخاص 

 البرنامج التكمیلي لفائدة الولایات .............

 احتیاطات لنفقات غیر متوقعة ............... 

 المجموع ....................................

 

2.8 

203.5 

29.3 

781.6 

243.8 

236.6 

127.5 

360.0 

65.0 

661.3 

 

70.0 

160.0 

2941.7 

0,09 

6,91 

0,99 

26,56 

8,28 

8,04 

4,33 

12,23 

2,20 

22,48 

 

2,37 

5,43 

100 

 .2014من إعداد الطالبة بالاعتماد على قانون المالیة، الجریدة الرسمیة،  المصدر:
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ة نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن نسبة النفقة المخصصة لقطاع المنشآت القاعدی   

من إجمالي نفقات التجهیز،أما نسبة المخصص  %26,56: الاقتصادیة والإداریة تقدر بــ

من إجمالي نفقات التجهیز، أما قطاع  %22,48: عم النشاطات الاقتصادیة تقدر بــلقطاع د

 . %8,28: قة المخصصة لهذا القطاع تقدر بــالتربیة والتكوین فنسبة النف
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ي الجزائر للفترة المیزانیة فتقاریر الرقابة على تنفیذ نفقات : المبحث الثاني

 .)2015ـــ2010(

لقد هدف المشرع الجزائري من خلال وضع هیئات رقابیة إلى تدعیم نجاعة وفعالیة تنفیذ    

العملیات المالیة من خلال الرقابة علیها، وهذا هو الهدف الحقیقي لإنشاء هذه الهیئات 

العامة للمالیة   كالرقابة التي یقوم بها البرلمان، المحاسب العمومي، المراقب المالي، المفتشیة

 وهذه تشكل نظام الرقابة على الأموال العامة في الجزائر.  جلس المحاسبةوم

ومنه سوف نتطرق إلى بعض التقاریر التي أعدتها الهیئات الرقابیة من خلال مراقبتها على    

تشریعیة، ورقابة مستقلة ، والتي یمكن تفصیلها إلى رقابة إداریة، ورقابة المال العام في الجزائر

 .(قضائیة)

 .مطلب الأول: الرقابة الإداریةال

 :ـــ تقاریر المفتشیة العامة للمالیة 1

تبدید ونهب أموال عمومیة من  :دة تقاریر منهاكشف تقریر المفتشیة العامة للمالیة ع   

مصالح تابعة لوزارات الفلاحة والتنمیة الریفیة وإبرام الصفقات العمومیة بالتراضي بدون احترام 

رة من بنود الصفقات العمومیة وبیع ممتلكات خارج القانون والاستحواذ على سیارات تابعة للوزا

 .طرف مسؤولین تابعین للقطاع

العامة للمالیة إلى أن محافظ الحسابات رفض المصادقة على وأشار تقریر المفتشیة    

الحسابات المقدمة إلیه بسبب حالات الغش التي اكتشفتها في المیزانیات التي قدمت له والتي 

غیر مبررة  تمیزت بعدم احترام المعاییر المحاسبیة المعمول بها ووجود حسابات قدیمة جداً 

ا من طرف محافظ الحسابات مما یستوجب عرض ووجود ثلاث میزانیات غیر مصادق علیه

 .1الحسابات على مكتب خبرة متخصص لتطهیرها وفق شروط یحدد المهام المطلوبة بدقة

1www.presse.algerie.net/ar/info/14254/2013, 30/05/2015, 21:05. 
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وتوصلت المفتشیة العامة للمالیة لعدة تجاوزات، منها دفع مستحقات نهایة الخدمة لبعض    

مع عدم اتخاذ  العمال عدة مرات عن طریق الحساب البریدي، وعن طریق حساب بنكي،

 الإجراءات القانونیة المناسبة لاسترجاع المبالغ المدفوعة.

 :لیها في كلیة العلوم الاقتصادیةوالرقابة عتنفیذ النفقة العامة ـــ  2

في إطار الرقابة الإداریة المتاحة للآمر بالصرف الثانوي (عمید الكلیة) تقوم المصالح    

 لصالح الآمر بالصرف :بإعداد الوثائق التالیة التابعة له 

إمضائها   ،تحتوي على بیانات أهمها، الموضوع، المتعاقدین :ب السلعةـــ وثیقة عقد طلـ

ئما محل الرقابة والدقة في . وهذه البنود الأخیرة تكون داالمبلغ، المواد القانونیة المتعلق بها

 .صحتها

یكون حسب المبلغ المتعلق بموضوع السلعة، یؤشر سند الطلب بالإضافة  :ـــ وثیقة سند الطلب

ن مستخرج م  ،شهادة إداریة، تقریر تقییميأخرى حسب موضوع العقد (الصفقة) (إلى وثائق 

ویعني  قبل الآمر بالصرف (عمید الكلیة) ) یؤشر من.. إلخاجتماع تقییمي، سند التخصیص .

 . ثائق وإتمام العملیةلى محتوى الو ذلك موافقة العمید ع

تقوم مصلحة الوسائل والصیانة باستلام البضاعة والملف الإداري والمالي (الفاتورة) من    

الممول أو المورد، ثم تقوم مصلحة الوسائل والصیانة بتقدیم سند الطلب مع الملف كاملا 

یرة على أساس (الملف الإداري والملف المالي) لمصلحة المالیة والمحاسبة، تقوم هذه الأخ

الوثائق السابقة الذكر بإعداد الوثائق اللازمة أهمها وثیقة كشف الارتباط، یقوم بتأشیرها الآمر 

بالصرف ثم یرسلها إلى المراقب المالي من أجل التأشیر علیها مع الملف الكامل أي التكفل 

 .یة والموافقة على صرف هذا المبلغبهذه العمل

العملیة وحرصه على أنها تنتمي إلى هذا الباب، وعدم وجود أخطاء بعد رقابته على هذه    

لها إلى مصلحة المالیة بعد تأشیرة المراقب المالي یعاد إرسا ،ه الرقابیةفي إطار مسؤولیت

 .والمحاسبة
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تقوم مصلحة المالیة والمحاسبة بإعداد وثیقة تسمى حوالة الدفع والتي تحتوي على عدة    

بیانات، یقوم الآمر بالصرف بالتأشیر على حوالة الدفع ثم یتم إرسال حوالة الدفع مؤشرة إلى 

العون المحاسبي، یقوم هذا العون بمراقبة صحة الوثائق وانتماء الحسابات، ثم یقوم بالدفع 

 . ل وإرسال المبلغ في الحساب الخاصلي للمتعامالفع

 : تقاریر المجلس الشعبي الوطني. المطلب الثاني

أبدى نواب المجلس الشعبي الوطني بالجزائر خلال مناقشتهم تقریر بنك الجزائر حول    

التطورات والتوجهات المالیة والاقتصادیة للبلاد تخوفا من تداعیات استمرار انخفاض أسعار 

 .المحروقات ط على الوضع المالي والاقتصادي للجزائر المرتبط بصفة شبه كلیة بإراداتالنف

تجاوزات لمنع المال العام  حیث دعا نواب المجلس الشعبي الوطني إلى تشدید الرقابة على   

العملة الصعبة إلى الخارج واسترداد الأموال المحولة وأیضا محاربة ظاهرة تبییض تحویل 

أخذت أبعادا كبیرة خلال السنوات الأخیرة، كما حثوا بنك الجزائر على وضع  الأموال التي

 .1آلیات كفیلة للحد من هذه الجرائم تكون متماشیة مع المعاییر المتفق علیها دولیا

كما قام البرلمان بطرح سؤال شفوي إلى وزیر المالیة حول تزاید عملیات التهرب الضریبي    

، وكذا الدفعات المتخرجة من تتزاید فیه عدد أفراد الجمارك ذيعبر الحدود في الوقت ال

مختلف مدارس الجمارك الجزائریة والفرق المختصة في محاربة التهرب الضریبي كما دعا 

الحكومة إلى إیجاد آلیات جدیدة عبر الحدود البریة والبحریة والجویة للحد من التهرب 

 . 2الضریبي

 

 

 

1www.aps.dz/ar/economie/10613, 30/05/5015, 21:12.  

2 www.filalighouini.com/?page=2§/article=159, 30/05/2015, 21:19. 
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 .لمحاسبةالمطلب الثالث: تقاریر مجلس ا

 :تجاوزات وفضائح في تسییر الأموالتقریر مجلس المحاسبة یكشف 

من  2011حذر التقریر التقییمي لمجلس المحاسبة حول طریقة صرف میزانیة الدولة سنة    

مخاطر اقتصادیة بسبب زیادة الإنفاق وضخ الأموال لإسكات الجبهة الاجتماعیة وزیادة 

في وقت سجلت فیه تجاوزات قانونیة في تنفیذ  ،الجزائر بالإفلاسمیة التي تهدد الأعباء العمو 

 میزانیة التسییر واستهلاك الاعتمادات المالیة التي كانت خارج الرقابة.

ا بینت تحریات مجلس المحاسبة أنه رغم الارتفاع الطفیف على مستوى استهلاك مك   

صدة مالیة هامة تتعلق بنفقات ، إلا أنه سجل وجود أر %93اعتمادات المستخدمین التي بلغت 

لرصید الإجمالي لمیزانیة من ا%39ملیار دج وهي تمثل  136المستخدمین والتي بلغت 

 . التسییر

 :قابة وإعفاءات جبائیة غیر مستحقةنشاط سوناطراك خارج الر 

 2011سلط تقریر مجلس المحاسبة حول مشروع القانون المتضمن تسویة المیزانیة لسنة    

الضوء على خروقات قانونیة صارخة في تنفیذ میزانیة التسییر لوزارة الطاقة والمناجم التي 

ملیار دج حیث وقف على عدم احترام قانون  30.4تحصلت على اعتمادات مالیة قدرت بــ 

فیما یخص الاستشارة وعدم تسجیل الممتلكات المقتناة في سجل الجرد  الصفقات العمومیة

إضافة إلى غیاب تام لإجراءات داخلیة تسمح بتأطیر ومتابعة الاتفاقیة المبرمة بین سوناطراك 

 .ر تنفیذ برنامج تحلیة میاه البحرووزارة الطاقة والمناجم في إطا

صص أرباح سوناطراك دون إجراء الرقابة عن كما أورد التقریر أن الوزارة المالیة تقید ح   

لممنوحة مباشرة من حصتها ومصدرها كما نوه أنه یتعذر رقابة تلك الشهادات والإعفاءات ا

كما لاحظ المجلس أن بعض الشهادات تم تسلیمها خرقا لأحكام قانون  ،طرف سوناطراك

 .  1الرسم على رقم الأعمال

1 www.elbilad.net/article/detail?id=7217, 30/05/2015, 20:44. 
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 :الفصلخلاصة 

من خلال تحلیلنا لتطور النفقات العامة والإیرادات العامة في الجزائر خلال الفترة المدروسة    

) نستخلص أن الاقتصاد الجزائري اقتصاد ریعي لازال یعتمد على المادة 2015 ــــ 2010(

 .هدتها الجزائر في الآونة الأخیرة، التي شأسعار النفط تقلباتالأولیة بشكل كبیر رغم 

من  %50أكثر من ارتفاع في إیرادات الجبایة العادیة بشكل معتبر حیث ساهمت  نلاحظ

 .2015في سنة رادات العامة یالإ

 . %45,08نلاحظ أن الجبایة البترول في المتوسط تمثل 

بسب  2015حتى سنة  2010نلاحظ أن هناك عجزاً مستمراً ومتزایداً  ابتدءا من سنة 

 . العامةرتفاع الكبیر في النفقات الا

نلاحظ أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الهیئات الرقابیة للمحافظة على المال العام إلا أن    

هناك ثغرات لا یمكن سدها بسب انعدام الوسائل الرقابیة المادیة والبشریة وعدم تكریس كل 

 .، وتفشي ظاهرة الفسادالجهود المبذولة حول مراقبة المال العام
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 :الخــــــــــــــــــاتمة

ختاما لهذه المذكرة یجب القول أن الرقابة على تنفیذ نفقات المیزانیة هي رقابة ذات أهمیة    

والجزائر ككل بلد في طریق  قات العامة من التبذیر والاختلاس،بالغة للمحافظة على النف

 .  الهیئات الرقابیة الموجودة لدیهاالنمو یجب أن تستغل كل الإمكانیات و 

 :نتائج اختبار الفرضیات

مع التطور الاقتصادي وتطور مفهوم الدولة تطورت نظریة النفقات العامة واتسع نطاقها  ــ1

حیث أصبحت تشكل نسبة كبیرة من الدخل الوطني ثم أصبحت بعد ذلك أداة من أدوات 

للدولة وهكذا أصبحت النفقات العامة بالإضافة إلى أنها السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة 

وذلك ق العامة للدولة أداة فاعلة للتأثیر على النشاط الاقتصادي وسیلة حسن سیر المراف

والاستثمار وتحسین مستوى  بالتأثیر على المتغیرات الاقتصادیة كالاستهلاك والادخار

   الدخل.

الحكومة نفذتها وفقا للترخیص الذي إن المیزانیة وثیقة تشریعیة یجب التحقق من أن ــ 2

المقررة والتثبت من أي التأكد من عدم تجاوز الاعتمادات  منحته لها السلطة التشریعیة،

الغایات التي  التبذیر وجعل إنفاق الاعتمادات یتم وفق تحصیل كافة الإیرادات وكذلك تجنب

رقابیة مختلفة التي تأخذ عدة صور والمتمثلة في  تحت من أجلها، وهذا یتم وفق أدواتف

     الرقابة الإداریة والرقابة البرلمانیة والرقابة القضائیة. 

دور الكبیر الذي تقوم به المراقبة للحد من الاختلاسات والحفاظ على الأموال رغم الــ 3

تلاسات ویلاحظ العمومیة إلا أنه یلاحظ وجود سوء تسییر في المؤسسات العمومیة وكذلك اخ

أیضا أن تدخل هیئات الرقابة غیر مستمر حیث یكون لفترات متقطعة وهذا ما یترك ثغرات 

 في مجال المراقبة یصعب سدها.

آلیات الرقابة المتبعة في الجزائر لم تصل إلى تحقیق طموحها المرجوة وأهدافها المحددة  ــ4

فقلة  ي تقف في طریقها،ئص والصعوبات التوالسبب في ذلك هو عدم معالجة النقا
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الإمكانیات البشریة والمادیة وعصرنة الأنظمة التي تعاني منها المفتشیة العامة للمالیة 

 . لا تسمح  بتحقیق الأهداف المحددةومجلس المحاسبة وغیرها 

 : النتائج العامة للدراسة

 :ارتأینا تقدیم الملاحظات التالیةفي مجال تنفیذ النفقات العامة  ــ  1

عدم تخویل الموظفین الحق بالتصرف في الأموال المرصودة في المیزانیة إلا بعد الرجوع  ــ أ

إلى الدوائر المعنیة، وهذا الحرص الشدید على الأموال العامة سببه قلة الأموال وكثرة 

 . لى الروتین وتعقید العمل الإداريمتطلبات الصرف وهذا الإجراء یؤدي إ

: تقع مسؤولیة جمع الإیرادات ومراقبة المعاملات المالیة إنجازفي  البطء الشدیدة ب ــ

التصرف فیها على وزارة المالیة وهذا الوضع یعطیها صلاحیات كبیرة على أعمال الوزارات 

جل التحكم فیها وحفظها من الأخرى حیث تقوم بإصدار عدة أنظمة ولوائح مالیة من أ

 .الضیاع

: وذلك یعود إلى كثرة القوانین وتعددها المالیة الجمود في إجراء انجاز المعاملات ج ــ

ى المسؤولین وبالتالي تصبح مع مرور الوقت متعارضة وغیر ملائمة للتطبیق ویصعب عل

 .مراجعتها أو تغییرها

ة : وذلك لقلة الموارد وكثر المصادقة على المعاملات المالیة الخوف من تحمل مسؤولیة د ــ

ة بالمخاطر لأن ة المصادقة على صرف الأموال محفوفأوجه الإنفاق التي تجعل من عملی

أي صرف یتعارض مع القوانین المعمول بها یؤدي إلى اتهام الموظف المسؤول بالفساد لهذا 

یتهرب المسؤولون من تحمل مسؤولیاتهم ویشركون عدد أكبر من الموقعین على الوثائق 

 .روض أن یقوم بها شخص واحدمن المفالمالیة التي 

عدم قدرة المسؤولین بالتصرف بصفة عقلانیة في الأموال المعتمدة لإدارتهم في بنود  ه ــ

الموازنة خلال السنة المالیة المعنیة حیث یمیلون إلى تأخیر الصرف حتى اللّحظة الأخیرة 

المالیة وهذا یؤدي  من عمر السنة المالیة ثم یبذلون جهدهم لصرف الأموال قبل نهایة السنة
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نشاطات ثانویة وهذا  إلى سوء استعمال هذه الأموال حیث تصرف في أغلب الأحیان على

 : راجع لأمرین

 .ولین على الأموال المتوفرة لدیهمـــ الحرص الزائد من قبل المسؤ 

 .الخزینة ولن تستفید منها إدارتهمـــ أن هذه الأموال إذا لم یقوموا بصرفها فسوف تعود إلى 

 : یمكن إبداء الاستنتاجات التالیة فیما یخص عملیة الرقابة على تنفیذ المیزانیة ــ 2

یة لأنه یقوم بالمراقب یلاحظ الدور الكبیر الذي یقوم به المراقب المالي في المراقبة الإدار  أ ــ

عمله ) للنفقات العامة وهذا یؤدي إلى تصحیح الأخطاء قبل حدوثها إلا أن الأولیة (السابقة

 .  ت العامة التي یراقبها إلا جزئیامرتكز على النفقات العامة دون الإیرادا

كذلك یلاحظ الدور الكبیر الذي یقوم به مجلس المحاسبة في المراقبة القضائیة والنتائج  ب ــ

طات الجیدة التي حصل علیها في مجال اختصاصه ولكنه یتعرض في بعض الأحیان لضغو 

 .في عملهإداریة تجعله غیر حر 

إن الهیئة التشریعیة لا تستعمل حقها القانوني والدستوري المتمثل في المصادقة على  ج ــ

) عن اءلة الهیئة التنفیذیة (الحكومةالحساب الختامي للمیزانیة بعد نهایة كل سنة مالیة ومس

إنجازها سبب الانحرافات بین النفقات المتوقعة في المیزانیة والنفقات الحقیقیة أي التي تم 

 .ات حتى یمكن تصحیحها في المستقبلومعرفة أسباب هذه الاختلاف

 :)لتطبیقیة (دراسة حالة الجزائرــ فیما یخص الدراسة ا 3

یلاحظ على المیزانیة أنها تحقق عجزاً مستمراً ومتزایداً خلال فترة الدراسة أي أنها تعاني  أ ــ

 من عسر مالي وهذا راجع لزیادة النفقات العامة كما ونوعا.

 .یة العادیة عن الجبایة البترولیةارتفاع إیرادات الجبا ب ـــ

لدفاع والتربیة أكثر من الوزارات یلاحظ الاهتمام الكبیر بالوزارات المكلفة بالأمن وا ج ـــ

 .ت الاقتصادیة كالزراعة والصناعةالمكلفة بالمجالا
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 :التوصیات

حسین طریقة تنفیذ في مجال تنفیذ المیزانیة نقترح القیام ببعض الإجراءات حتى یتم ت   

 :النفقات العامة

تدریب المسؤولین في الإدارات الحكومیة من الناحیة الفنیة وذلك لتطویر خبراتهم وقدراتهم  أ ــ

لتجنب أي في إعداد المیزانیة بصورة موضوعیة ودقیقة وترقیة وعیهم السیاسي والوطني 

 . انحرافات أثناء التنفیذ

ظم تنفیذ النفقات أن تحرص الدولة على إعادة النظر في بعض القوانین واللوائح التي تن ب ــ

العامة والتي لا تتلاءم مع تطورات العصر والإدارة الحدیثة والتوجهات الاقتصادیة الجدیدة 

 .حیث أصبحت تعرقل سیر العمل وبطئه

أن یتم صرف النفقات الواردة في المیزانیة في أوقاتها المحددة ولا یقوم المسؤولون بترك  ج ــ

ج عن ذلك تبذیر عتمادات وینتالا نفاد لمالیة خوفا منة السنة اصرف بعض النفقات إلى نهای

 .للأموال العمومیة

 :قبة یمكن توجیه التوصیات التالیةوفیما یخص المرا   

القیام بتفعیل أجهزة المراقبة المختلفة وذلك بأن یكون عملها منتظم ومتواصل وبدون  ــ أ

 .انیات اللازمة لذلكوتوفیر الإمك انقطاع وتحسین كفاءة المشرفین على المراقبة

توفیر الحمایة والحریة وكذلك الاستقلالیة لعمل المكلفین بالمراقبة وإزالة كل الضغوطات  ب ــ

ي التي یتعرضون لها حتى یتمكنوا من القیام بمهامهم على أكمل وجه مع نشر التقاریر الت

 . یقومون بإعدادها كلما أمكن ذلك

ة بتمكین البرلمان من الاطلاع على الحساب الختامي إعطاء أهمیة للمراقبة البرلمانیــ ج 

للمیزانیة والمصادقة علیه والتعرف على أسباب الانحرافات وعدم تنفیذ المیزانیة وفق البرنامج 

 . المجتمع كما نص على ذلك الدستور الذي صادق علیه البرلمان باعتباره ممثلا لرغبات
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 الخــــــــــــــــــاتمة
 

تخفیف الرقابة القبلیة مقابل الرقابة البعدیة وخاصة تلك التي یمارسها مجلس المحاسبة   ــ د

 . ي القرارات حول الأموال العمومیةهذا ما یعطي حریة أكبر لمتخذ

 : فیما یخص الدراسة المیدانیة

نظراً لضخامة حجم النفقات العامة والعجز المستمر في المیزانیة العامة نقترح بإجراء  ــ ه

ترشید وعقلانیة النفقات وذلك بإتباع أسلوب الأولویات والبدایة تكون من تخفیض نفقات 

 .عتماد على الجبایة البترولیة فقطالتسییر وكذلك تنویع الاقتطاعات الضریبیة وعدم الا

  ة:ـــــــــــاسالدر اق آفـ

 قد تكون هذه الدراسات مستقبلیة حول الموضوع ویمكن أن تنصب حول:

 ـــ الرقابة الإداریة على تنفیذ نفقات المیزانیة.

 ـــ الرقابة البرلمانیة على تنفیذ نفقات المیزانیة.

 ـــ الرقابة القضائیة على تنفیذ نفقات المیزانیة.

   زانیة. ـــ الرقابة على تحصیل إیرادات المی
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 قائمة المراجع

 
 ـــــــــــــــــــع المراج 

 تب :ــــــــــــ الك أ

 یبي، دار الثقافة للنشر والتوزیع المالیة العامة والتشریع الضر أعاد حمود القیسي،  ـــ 1

 .2008عمان، 

ورات الحلبي السید حجازي، مبادئ المالیة العامة، منش ـــ حامد عبد المجید درازـــ المرسي 2

 .2004الحقوقیة، بیروت، 

 .1999ـــ طارق الحاج، المالیة العامة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان،  3

وتطبیقاتها في القانون الجزائري   ـــ یلس شاوش بشیر، المالیة العامة ـــ المبادئ العامة 4

 .2013دیوان المطبوعات الجامعیة، وهران ـــ الجزائر، 

  ـــ محمد الصغیر بعلي ـــ یسري أبو العلاء، المالیة العامة، دار العلوم للنشر والتوزیع 5

 .2003عنابة ـــ الجزائر، 

، دار الإسلاممحمد حسین الوادي ـــ زكریا عزام، المالیة العامة والنظام المالي في  ـــ 6

 .2000عمان، للنشر والتوزیع والطباعة،  المسیرة

 .2005بیروت،  محمد رسول العمري، الرقابة المالیة العلیا، منشورات الحلبي الحقوقیة، ـــ 7

محرزي محمد عباس، اقتصادیات المالیة العامة، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات  ـــ 8

 .2010الجامعیة، الجزائر، 

 امعة للنشر والتوزیع، الإسكندریةسوزي عدلي ناشد، الوجیز في المالیة العامة، دار الج ـــ 9

2000. 

  



 قائمة المراجع

 
 .2003ـــ سوزي عدلي ناشد، المالیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الإسكندریة، 10

 .2000ـــ سلیمان اللوزي، المالي العامة، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان،  11

 والضریبي، إثراء للنشر والتوزیع فلیح العلي، المالیة العامة والقانون الماليـــ عادل  12

 .2009الأردن، 

 لضریبي، دار حامد للنشر والتوزیعـــ عادل فلیح العلي، المالیة العامة والتشریع المالي وا 13

 .2007عمان، 

 للنشر والتوزیع، عمان دار زهرانـــ عبد الغفور إبراهیم، مبادئ الاقتصاد والمالیة العامة، 14

2009. 

 وان المطبوعات الجامعیة، الجزائرـــ علي زغدود، المالیة العامة، الطبعة الرابعة، دی 15

2010. 

شورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ـــ فوزي عطوي، التظم الضریبیة وموازنة الدولة، من 16

 .2003لبنان، 

یة في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، بن قدوج حمامة، عملیة إبرام الصفقات العمومـــ  17

 .2008عكنون الجزائر، 

خالد شحادة الخطیب ـــ أحمد زهیر شامیة، أسس المالیة العامة، الطبعة الثالثة، دار ـــ  18

 .2007وائل للنشر، عمان، 

 

 

  



 قائمة المراجع

 
 ب ـــ الرسائل والأطروحات :

الرقابة على المؤسسات الإدارة، بحث ــــ أموج نوار، مجلس المحاسبة نظامه ودوره في  1

مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام غیر منشورة، جامعة منتوري ـــ قسنطینة، كلیة 

 .2006/2007الحقوق، 

ــــ بودخدخ كریم، أثر الإنفاق العام على النمو الاقتصادي ــــ دراسة حالة الجزائر  2

منشورة، جامعة دالي إبراهیم ــــ الجزائر، كلیة ، مذكرة شهادة ماجستیر غیر 2001/2009

 .2009/2010العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 

ــــ بطاهر جمال الدین، مراقبة تنفیذ النفقات العامة في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة  3

یة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة غیر منشورة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصاد

 .2001/2002وعلوم التسییر،

ــــ بلقاسم رابح، محددات وأبعاد النفقات العامة في النظم الضریبیة، بحث مقدم لنیل شهادة  4

 .1997/1998الماجستیر غیر منشورة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة، 

الماجستیر في العلوم ــــ بن نوار بومدین، النفقات العامة على التعلیم، مذكرة لنیل شهادة  5

الاقتصادیة غیر منشورة، جامعة أبو بكر بلقاید ـــ تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم 

 .2010/2011التسییر، 

ــــ بصدیق محمد، النفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة، مذكرة شهادة  6

 2008الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة الجزائر، كلیة العلوم الماجستیر غیر منشورة، 

2009. 

 

  



 قائمة المراجع

 
ــــ لونسي عبد اللطیف، الرقابة على مالیة البلدیة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة  7

الماستیر في الحقوق غیر منشورة، جامعة محمد خیضر ـــ بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2012/2013الإنسانیة، 

فعالیة النفقات العامة في میزانیة الجماعات المحلیة، بحث ــــ عباس عبد الحفیظ، تقییم  8

 معة أبو بكر بلقاید مقدم لنیل شهادة الماجستیر رفي إطار مدرسة الدكتوراه غیر منشورة، جا

 .2011/2012تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،

في میزانیة البلدیة، بحث  كالیة العجزــــ علي عبد االله، أساسیات في المالیة العامة وإش 9

، كلیة العلوم الماجستیر في العلوم الاقتصادیة غیر منشورة، جامعة الجزائر دم لنیل شهادةمق

 .2001/2002التسییر،  الاقتصادیة وعلوم

 ة في تحقیق الإصلاح الاقتصادي سیاسة المالیــــ سیلام حمزة ــــ ولد بزیو فاتح، فعالیة ال 10

، مذكرة شهادة الماستیر غیر منشورة، جامعة أكلي محند 2000/2010دراسة حالة الجزائر 

 .2013/2014أولحاج ـــ البویرة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

ــــ شویخي سامیة، أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة  11

 إطار مدرسة الدكتوراه غیر منشورةعام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في على المال ال

 جاریة وعلوم التسییرجامعة أبو بكر الصدیق ـــ تلمسان، كلیة العلوم الاقتصادیة والت

2010/2011.  

 

 

 

  



 قائمة المراجع

 
 : ج ــــ القوانین والتشریعات

 2009دیسمبر سنة  30الموافق  1431محرم عام  13مؤرخ في  09ــــ09قانون رقم ــــ  1

 .78، العدد2010یتضمن قانون المالیة، 

 2010دیسمبر سنة  29الموافق  1432محرم عام  23مؤرخ في  13ــــ10قانون رقم  ــــ 2

 .80، العدد 2011یتضمن قانون المالیة لسنة 

 2011دیسمبر سنة  28الموافق  1433صفر عام  03مؤرخ في  16ــــ11ــــ قانون رقم  3

 .72، العدد 2012نون المالیة لسنة یتضمن قا

 2012دیسمبر سنة  26الموافق  1434صفر عام  12مؤرخ في  12ــــ12ــــ قانون رقم  4

 .72، العدد 2013قانون المالیة لسنة  یتضمن

 2013سنة  دیسمبر 30الموافق  1435صفر عام  27مؤرخ في  08ــــ13ــــ قانون رقم  5

 .68، العدد 2014یتضمن قانون المالیة لسنة 

دیسمبر سنة  30الموافق  1436ربیع الأول عام  08مؤرخ في  10ــــ14ــــ قانون رقم  6

  .78، العدد 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014

أكتوبر  07ه الموافق لـ 1431شوال عام  28مؤرخ في  236ــــ10ــــ المرسوم الرئاسي رقم  7

 .2010، 58، العدد: العمومیة، الجریدة الرسمیةصفقات ، یتضمن تنظیم ال2010

ینایر سنة  18الموافق لـ  1433صفر عام  24مؤرخ في  23ـــ12 المرسوم الرئاسي رقمــــ  8

ه 1431شوال عام  28المؤرخ في  236ـــ10یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم  2012

العدد:  یة، الجریدة الرسمیة،والمتضمن تنظیم الصفقات العموم، 2010أكتوبر  07الموافق لـ 

04 ،2012. 

  



 قائمة المراجع

 
 13ه الموافق لـ 1434مؤرخ في أول ربیع الأول عام  03ــــ13المرسوم الرئاسي رقم ــــ  9

شوال عام  28المؤرخ في  236ــــ10، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 2013ینایر سنة 

العمومیة الجریدة الرسمیة  ، یتضمن تنظیم الصفقات2010أكتوبر  07لـ  ه الموافق1431

 .2013، 02العدد: 

 1995یولیو سنة  17المولفق لـ  1416صفر عام  19المؤرخ في  20ــــ95ــــ الأمر رقم  9

 .1995، 50والمتعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة، العدد: 

 د ـــ مواقع الانترنیت : 

mf.gov.dz/images/stories/PDF/retrospective/pib/PIB2014.pdf.ــــhttp://www.dgpp    

2) www.filalighouini.com/?page=2§/article=159 

3) www.elbilad.net/article/detail?id=7217 . 

www.aps.dz/ar/economie/10613.  )4 

  5) www.presse.algerie.net/ar/info/14254/2013.                                       

     

 

 

 

 

 

 

  



 قائمة المراجع

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  





27 78 !"#$% / ,1K3A%BC% ,1K)'<>\9$ ,18>-13$% S"K3C% =i 1431 j.g j13kL 14

j 2009 ,0- 3I>/K! 31

367.800.000

32.700.000

496.200.000

259.200.000

1.500.000

170.300.000

 1.068.500.000

16.000.000

28.700.000

�       

44.700.000

132.500.000

132.500.000

1.245.700.000

1.835.800.000

3.081.500.000

,8E%B8H% b%!%3Kd(N!  �6�() �$.IH%

,K!.#$% !)%'H% - 1
: ,8A.IC% b%!%3Kh% 1 - 1

.........................................................S35.IH% TA%3y$% �:.U - 201 - 001

..........................................................o(.J$%+ �8\/4$% �:.U - 201 - 002

............................................M.>g*% f9g ,^94�% j'-3$% �:.U - 201 - 003

.......(S!)'4/H% b.?'40>=$% f9g ,X.yH% ,>8V$% f9=g _-3$% .<0L)      

..................................................S35.IH% 38� TA%3y$% �:.U - 201 - 004

.......................................................................2).>C% �:.U - 201 - 005

(1) Pg3^$% �'>�%

: ,K!.#$% b%!%3Kh% - 2 - 1

......................................................,80v'$% 2aL*% �O! �:.U - 201 - 006

.......................................................,8E%B8>9$ ,^94�% �:%'�% - 201 - 007

.................................................................,18L.�10$% b%!%3Kh% - 201 - 008

(2) Pg3^$% �'>�%

: �3O*% b%!%3Kh% - 3 - 1

..........................................................................�3O*% b%!%3Kh%

(3) Pg3^$% �'>�%

,K!.#$% !)%'H% �'>\L

: ,8$+34I$% ,K.IC% - 2

....................................................................,8$+34I$% ,K.IC% - 201 - 011

b%!%3Kª$ j.#$% �'>�%

m==UaH%
( ` ) M+"C%

2010 ,0/$ ,$+"$% ,8E%B8L f9g ,V1IJH% ,8A.<0$% b%!%3Kh%



2878 !"#$% / ,1K3A%BC% ,1K)'<>\9$ ,18>-13$% S"K3C%=i 1431 j.g j13kL 14

j 2009 ,0- 3I>/K! 31

.........................................................................................,K)'<>C% ,-.A)

.....................................................................................M+*% 3K�'$% �$.YL

.............................................................................................P0v'$% �.X"$%

.............................................................................,89�% b.g.>C%+ ,89O%"$%
.........................................................................................,8?).l% &+{[$%
..........................................................................................................M"#$%
.........................................................................................................,8$.H%
............................................................................................_?.0H%+ ,x.J$%
...............................................................................................,8A.H% !)%'H%
.......................................................................b%).>�4-6% ,8x3@+ ,g.0Y$%
......................................................................................................S).\4$%
.............................................................................�.x+*%+ ,80K"$% &+{[$%
.....................................................................................................QK"i.�%
..............................................................,U.8/$%+ ,r8I$%+ ,8E%3>#$% ,r8<4$%
..........................................................................................................�V0$%
..........................................................................................,80v'$% ,8(34$%
..............................................................................,8^K3$% ,8>04$%+ ,Ua^$%
.........................................................................................,8L'>#$% M.G5*%
.............................................................b.8^[4/H% ta:d+ &.n/$%+ ,kY$%
........................................................................................................,X.V�$%
......................................................................................................M.Y@6%
.........................................,K"89V4$% ,g.0Y$%+ ,J-'4H%+ S38GY$% b./-{H%
......................................................................P>9#$% £kI$%+ P$.#$% _89#4$%
............................................................M.Y@6%+ jagh% b.8?'$'0n@+ "K3I$%
.....................................................................................&.H3I$% oL b.xa#$%
.............................................................................W80<H% _89#4$%+ QK'n4$%
..........................................................................................&%3>#$%+ Qn/$%
.............................................................Pg.>4?6% &.>y$%+ �8G[4$%+ �>#$%
.........................................N).l.( ,80v'$% ,8$.C%+ S3-*%+ P0v'$% QL.y4$%
....................................................................,K"8Y$% !)%'H%+ 73kI$% "8Y$%
........................................................................................,�.K3$%+ F.I[$%

Pg3^$% �'>�%

,Z34[H% s8$.n4$%

j.#$% �'>�%

( F ) M+"C%

,K)%�+ S3A%! �Z T/U  2010 ,0/$ 388/4$% ,8E%B8L &%'0#( ,U'4^H% b%!.>4g6% oK�'@

,K)%�'$% 3A%+"$%(N!) �$.=IH%

7.526.016.000

1.799.832.000

421.726.569.000

387.178.344.000

30.408.280.000

45.384.455.000

49.044.731.000

26.368.795.000

7.845.277.000

2.038.802.000

10.538.816.000

14.497.089.000

145.404.843.000

5.784.069.000

19.345.233.000

390.566.167.000

115.991.244.000

5.547.020.000

195.011.838.000

21.630.130.000

7.567.720.000

1.776.342.000

173.483.802.000

2.023.203.000

194.649.000

28.498.036.000

10.675.181.000

70.770.822.000

92.935.939.000

1.482.697.000

20.304.072.000

2.313.350.013.000

524.649.810.000

2.837.999.823.000



( N ) M+"C%

P0v'$%  J�% PX PA.<0$% o(.J$% b%� b.V^0$% oK�'@
b.g.JV$% T/U  2010 ,0/$

(N! �6�()

b.g.==JV$%

............................................................................,g.0Y$%

....................................................................73$%+ ,Ua^$%

...........................................................,\40H% b.L"l% _g!

..................................,K)%!h%+ ,K!.Y4x6% ,K"g.V$% b�[0H%

...............................................................QK'n4$%+ ,8(34$%

.................................,8X.V�$%+ ,8g.>4?6% ,K"g.V$% b�[0H%

.........................................................Qn- f9g M'Y�% _g!

.................................................................,^94;L o8�%'L

....................................................,8>049$ ,K"9I$% b.JJ�%

).>�4-a$ Pg3^$% �'>�%

�8wYww;ww4w$% b.ww(.ww/w� b.wwYww8wwYw;ww@) 7!.wwYw4wwx6% �.ww[w0ww$% _g!
............................................("A%'^$% T/E �^O+ ,:.l%

....................).>�4-a$ P0v'$% e+"0Y$% M.>-`) �8Y;@

.......................................b.K6'$% S"A.^$ P98>n4$% ¡L.E3I$%

..............................................,#x'4L 38� b.V^0$ Pv.84U%

M.>-`3$.( b.89>#9$ Pg3^$% �'>�%

B8<\4$% ,8E%B8L �'>\L

1.006.000

332.400.000

86.879.000

1.473.561.000

310.508.000

254.339.000

328.259.000

300.000.000

60.000.000

3 146 952 000

�

�

125.000.000

60.000.000

185.000.000

3.331.952.000

665.000

335.592.000

44.732.000

1.095.942.000

283.462.000

212.489.000

270.541.000

200.000.000

60.000 000

2.503.423.000

397.438.000

75.000.000

17.000.000

30.000.000

519.438.000

3.022.861.000

b%!.=>4g%
oX"$%

�==O)
¡L.E3I$%

!F34 - $G,HI, - 376 J.K LM(,7 ),$4 $NO LPQ0'%>, 5R  L!2?&#$>, !S%F.,

00 !"#$% / ,1K3A%BC% ,1K)'<>\9$ ,18>-13$% S"K3C%29
=i 1428 j.g  ,1\�% +� 22

j  2007 ,0-  3I>/K! 31

29 78 !"#$% / ,1K3A%BC% ,1K)'<>\9$ ,18>-13$% S"K3C% =i 1431 j.g j13kL 14

j 2009 ,0- 3I>/K! 31



25 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 80 24 محرم عام  محرم عام 1432 هـ هـ
30  ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2010 م م

560.700.000

39.700.000

562.200.000

263.100.000

1.500.000

160.400.000

 1.324.500.000

19.000.000

19.000.000

�       

38.000.000

157.500.000

157.500.000

1.520.000.000

1.472.400.000

2.992.400.000

اHبالغ (بآلاف  دج)اHبالغ (بآلاف  دج)إيرادات اHيزانيةإيرادات اHيزانية

1 - اHوارد العادية - اHوارد العادية
1 -  - 1 الإيرادات الجبائية : الإيرادات الجبائية :

001 - 201 - حاصل الضرائب اHباشرة.........................................................

002 - 201 - حاصل التسجيل والطابع..........................................................

003 - 201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال............................................

      (منها الرسم عـلى القيمة اHضافة على الـمنتوجات اHستوردة).......

004 - 201 - حاصل الضرائب غير اHباشرة..................................................

005 - 201 - حاصل الجمارك.......................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (1)

1 -  - 2 - الإيرادات العادية : - الإيرادات العادية :

006 - 201 - حاصل ومداخيل الأملاك الوطنية...............................................

007 - 201 - الحواصل المختلفة للميزانية.......................................................

008 - 201 - الإيرادات النّظاميّة.................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (2)

1 -  - 3 - الإيرادات الأخرى : - الإيرادات الأخرى :

الإيرادات الأخرى..........................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (3)

مجموع اHوارد العاديةمجموع اHوارد العادية

2 - الجباية البترولية : - الجباية البترولية :

011 - 201 - الجباية البترولية....................................................................

المجموعالمجموع العام للإيرادات العام للإيرادات

اHلاحــقاHلاحــق
الجدول الجدول ( أ )( أ )

الإيرادات الإيرادات النهائية اHطبالنهائية اHطبّقة على ميزانية الدولة لسنة قة على ميزانية الدولة لسنة 2011



24 محرم عام  محرم عام 1432 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2680
30  ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2010 م م

رئاسة الجمهورية.........................................................................................

مصالح الوزير الأول.....................................................................................

 الدفاع الوطني............................................................................................

 الداخلية والجماعات المحلية ...........................................................................

الشؤون الخارجية.........................................................................................
العدل..........................................................................................................
 اHالية........................................................................................................
الطاقة واHناجم............................................................................................
اHوارد اHائية...............................................................................................
الاستشراف والإحصائيات.............................................................................
الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة  و ترقية الاستثمار...........................
التجارة......................................................................................................
الشؤون الدينية والأوقاف.............................................................................
المجاهدين.....................................................................................................
التهيئة العمرانية والبيئة............................................................................
النقل..........................................................................................................
التربية الوطنية..........................................................................................
الفلاحة و التنمية الريفية.............................................................................
الأشغال العمومية.........................................................................................
الصحة والسكان وإصلاح اHستشفيات.............................................................
الثقافة........................................................................................................
الاتصال......................................................................................................
السياحة والصناعة التقليدية.........................................................................
التعليم العالي والبحث العلمي......................................................................
البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال...........................................................
العلاقات مع البرHان.....................................................................................
.............................................................................WهنيHالتكوين والتعليم ا
السكن والعمران..........................................................................................
العمل  والتشغيل والضمان  الاجتماعي...........................................................
التضامن الوطني  والأسرة............................................................................
الصّيد البحري واHوارد الصيّدية....................................................................
الشباب والرياضة........................................................................................

المجموع الفرعيالمجموع الفرعي
التكاليف اHشتركةالتكاليف اHشتركة
المجموع العامالمجموع العام

الجدول ( ب )الجدول ( ب )

توزيع الاعتمادات اHفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع الاعتمادات اHفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2011  حسب كل دائرة وزارية حسب كل دائرة وزارية

اHبـالغ (دج)اHبـالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

8.329.601.000

1.774.314.000

516.638.000.000

419.486.622.000

28.363.652.000

49.815.764.000

58.371.770.000

30.416.135.000

11.111.443.000

939.109.000

4.135.439.000

12.361.594.000

16.096.937.000

169.614.694.000

3.266.759.000

28.874.103.000

569.317.554.000

115.907.074.000

6.912.595.000

227.859.541.000

22.913.218.000

7.120.012.000

3.992.419.000

212.830.565.000

2.899.636.000

241.660.000

38.328.953.000

13.181.921.000

76.058.041.000

109.466.698.000

1.811.565.000

28.280.209.000

2.796.717.597.000

637.589.037.000

3.434. 306.634.000



الجدول ( ج )الجدول ( ج )

توزيع توزيع النفقات ذات الطابع النهائيالنفقات ذات الطابع النهائي
لسنة لسنة 2011  حسب القطاعات حسب القطاعات

(بآلاف دج)بآلاف دج)

القطــاعاتالقطــاعات

الصناعة............................................................................

الفلاحة والري....................................................................

دعم الخدمات اHنتجة...........................................................

اHنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية..................................

التربية والتكوين...............................................................

اHنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.................................

دعم الحصول على سكن.........................................................

مواضيع مختلفة.................................................................

المخططات البلدية للتنمية....................................................

المجموع الفرعي للاستثمارالمجموع الفرعي للاستثمار

دعم الــنـشــاط الاقــتـصــادي (تــخـصــيــصــات لحـســابــات الـتــخــصـيص
الخاص وخفض نسب الفوائد).............................................

البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.......................................

احتياطي لنفقات غير متوقعة..............................................

المجموع الفرعي للعمليات برأس اHالالمجموع الفرعي للعمليات برأس اHال

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز

116.000

291.052.000

18.169.500

743.382.000

428.486.000

177.816.000

396.466.000

300.000.000

60.000.000

2.415.487.500

�

�

60.000.000

60.000.000

2.475.487.500

772.000

392.442.000

39.445.500

941.890.500

540.754.000

363.062.000

240.560.000

200.000.000

60.000 000

2.778.926.000

375.194.000

�

30.000.000

405.194.000

3.184.120.000

اعتمـاداتاعتمـادات
الدفعالدفع

رخــصرخــص
البرنامجالبرنامج

ا1طبعة الرسميا1طبعة الرسميّة%  ة%  حي البساتN% بئر مراد رايس% ص.ب حي البساتN% بئر مراد رايس% ص.ب 376 - الجزائر - محطة - الجزائر - محطة

27 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 80 24 محرم عام  محرم عام 1432 هـ هـ
30  ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2010 م م



31 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 72 4 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـ
29 ديسمبر  سنة   ديسمبر  سنة  2011 م م

677.730.000

43.770.000

639.670.000

330.200.000

2.000.000

232.580.000

 1.595.750.000

19.000.000

54.300.000

�       

73.300.000

225.000.000

225.000.000

1.894.050.000

1.561.600.000

3.455.650.000

اJبالغ (بآلاف  دج)اJبالغ (بآلاف  دج)إيرادات اJيزانيةإيرادات اJيزانية

1 - اJوارد العادية - اJوارد العادية
1 -  - 1 الإيرادات الجبائية : الإيرادات الجبائية :

001 - 201 - حاصل الضرائب اJباشرة...............................................

002 - 201 - حاصل التسجيل والطابع...............................................

003 - 201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال..................................

(منها الرسم عـلى القيمة اJضافة على الـمنتوجات اJستوردة)....

004 - 201 - حاصل الضرائب غير اJباشرة........................................

005 - 201 - حاصل الجمارك.............................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (1)

1 -  - 2 - الإيرادات العادية : - الإيرادات العادية :

006 - 201 - حاصل ومداخيل الأملاك الوطنية.....................................

007 - 201 - الحواصل المختلفة للميزانية.............................................

008 - 201 - الإيرادات النظّاميّة.......................................................

المجموع الفرعي (لمجموع الفرعي (2)

1 -  - 3 - الإيرادات الأخرى : - الإيرادات الأخرى :

الإيرادات الأخرى.................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (3)

مجموع اJوارد العاديةمجموع اJوارد العادية

2 - الجباية البترولية : - الجباية البترولية :

011 - 201 - الجباية البترولية....................................................

المجموعالمجموع العام للإيرادات العام للإيرادات

اJلاحــقاJلاحــق
الجدول ( أ )الجدول ( أ )

الإيرادات النهائية اJطبالإيرادات النهائية اJطبّقة على ميزانية الدولة لسنة قة على ميزانية الدولة لسنة 2012



4 صفر عام   صفر عام  1433 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 3272
29 ديسمبر  سنة   ديسمبر  سنة  2011 م م

رئاسة الجمهورية...............................................................................

مصالح الوزير الأول...........................................................................

 الدفاع الوطني..................................................................................

 الداخلية والجماعات المحلية .................................................................

الشؤون الخارجية...............................................................................
العدل...............................................................................................
 اJالية..............................................................................................
الطاقة واJناجم..................................................................................
اJوارد اJائية.....................................................................................
الاستشراف والإحصائيات...................................................................
الصناعة واJؤسسات الصغيرة واJتوسطة  و ترقية الاستثمار................
التجارة............................................................................................
الشؤون الدينية والأوقاف...................................................................
المجاهدين...........................................................................................
التهيئة العمرانية والبيئة..................................................................
النقل................................................................................................
التربية الوطنية................................................................................
الفلاحة و التنمية الريفية...................................................................
الأشغال العمومية..............................................................................
الصحة والسكان وإصلاح اJستشفيات...................................................
الثقافة.............................................................................................
الاتصال............................................................................................
السياحة والصناعة التقليدية...............................................................
التعليم العالي والبحث العلمي............................................................
البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال................................................
العلاقات مع البرJان..........................................................................
...................................................................XهنيJالتكوين والتعليم ا
السكن والعمران................................................................................
العمل  والتشغيل والضمان  الاجتماعي.................................................
التضامن الوطني  والأسرة..................................................................
الصيّد البحري واJوارد الصّيدية.........................................................
الشباب والرياضة..............................................................................

المجموع الفرعيالمجموع الفرعي
التكاليف اJشتركةالتكاليف اJشتركة
المجموع العامالمجموع العام

الجدول ( ب )الجدول ( ب )
توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2012  حسب كل دائرة وزارية حسب كل دائرة وزارية

اJبـالغ (دج)اJبـالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

12.577.574.000

2.447.889.000

723.123.173.000

622.260.318.000

29.716.600.000

75.487.291.000

104.196.257.000

31.783.386.000

50.291.662.000

961.428.000

4.395.874.000

22.189.764.000

29.630.963.000

191.635.982.000

3.407.118.000

28.387.232.000

544.383.508.000

242.383.415.000

12.342.022.000

404.945.348.000

19.618.095.000

10.739.311.000

4.289.735.000

277.173.918.000

3.927.269.000

228.806.000

49.132.325.000

18.204.576.000

186.100.734.000

165.845.327.000

2.647.204.000

36.141.213.000

3.910.595.317.000

697.655.158.000

4.608. 250.475.000



الجدول ( ج )الجدول ( ج )
توزيع النفقات ذات الطابع النهائيتوزيع النفقات ذات الطابع النهائي

لسنة لسنة 2012  حسب القطاعات  حسب القطاعات
(بآلاف دج)بآلاف دج)

القطــاعاتالقطــاعات

الصناعة....................................................................

الفلاحة والري............................................................

دعم الخدمات اJنتجة...................................................

اJنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية..........................

التربية والتكوين.......................................................

اJنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.........................

دعم الحصول على سكن.................................................

مواضيع مختلفة.........................................................

المخططات البلدية للتنمية............................................

المجموع الفرعي للاستثمارالمجموع الفرعي للاستثمار

دعـم الــــنـــــشـــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي (تـــــخــــصـــــيـــــصـــــات لحـــــســـــابــــات
التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد).....................

البرنامج التكميلي لفائدة الولايات...............................

احتياطي لنفقات غير متوقعة......................................

المجموع الفرعي للعمليات برأس اJالالمجموع الفرعي للعمليات برأس اJال

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز

16.448.000

203.686.120

6.616.870

1.496.802.280

198.511.000

91.125.000

409.665.000

300.000.000

67.000.000

2.789.854.270

�

�

60.000.000

60.000.000

2.849.854.270

15.567.000

301.257.000

20.329.870

1.018.055.111

133.624.000

92.970.500

295.550.000

200.000.000

67.000 000

2.144.353.481

616.063.100

�

60.000.000

676.063.100

2.820.416.581

اعتمـاداتاعتمـادات
الدفعالدفع

رخــصرخــص
البرنامجالبرنامج

ا9طبعة الرسميا9طبعة الرسميّة@  ة@  حي البساتP@ بئر مراد رايس@ ص.ب حي البساتP@ بئر مراد رايس@ ص.ب 376 - الجزائر - محطة - الجزائر - محطة

33 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 72 4 صفر عام   صفر عام  1433 هـهـ
29 ديسمبر  سنة   ديسمبر  سنة  2011 م م



25 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 72 16 صفر  عام  صفر  عام 1434 هـ هـ
30  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2012 م م

اHلاحقاHلاحق
الجـدول (أ)الجـدول (أ)

الإيرادات النهائية اHطبقة على ميزانية الدولة لسنة الإيرادات النهائية اHطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2013

903.000.000

49.400.000

649.200.000

324.200.000

1.500.000

228.300.000

1.831.400.000

20.000.000

62.700.000

-

82.700.000

290.000.000

290.000.000

2.204.100.000

1.615.900.000

3.820.000.000

اHبالغ (بآلاف دج)اHبالغ (بآلاف دج)إيرادات اHيزانيةإيرادات اHيزانية

1 - اHوارد العادية  - اHوارد العادية 

1 .  . 1 الإيرادات الجبائية : الإيرادات الجبائية :

001 - 201 - حواصل الضرائب اHباشرة....................................................

002 - 201 - حواصل التسجيل والطابع.....................................................

003 - 201 - حواصل الرسوم المختلفة على الأعمال...................................... 

(مـــــــــنــــــــــهــــــــــا الــــــــــرسـم عــــــــــلـى الـــــــــقــــــــــيــــــــــمــــــــــة اHــــــــــضــــــــــافـــــــــة عــــــــــلـى اHــــــــــنــــــــــتــــــــــوجـــــــــات
اHستوردة).........................................................................................

004 - 201 - حواصل الضرائب غير اHباشرة..............................................

005 - 201 - حواصل الجمارك..................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (1)

1 .  . 2 الإيرادات العادية : الإيرادات العادية :

006 - 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية...................................................

007 - 201 - الحواصل المختلفة للميزانية....................................................

008 - 201 - الإيرادات النظامية..............................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (2)

1 .  . 3 الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى :

الإيرادات الأخرى...................................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (3)

مجموع اHوارد العاديةمجموع اHوارد العادية

2 - - الجباية البترولية : الجباية البترولية :

011 - 201 - الجباية البترولية.................................................................

المجموع العام للإيراداتالمجموع العام للإيرادات



16 صفر  عام  صفر  عام 1434 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 2672
30  ديسمبريسمبر سنة  سنة 2012 م م

الجـدول (ب)الجـدول (ب)
توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2013 حسب كل دائرة وزارية حسب كل دائرة وزارية

9.305.494.000

3.363.645.000

825.860.800.000

566.450.318.000

30.383.812.000

68.308.083.000

81.376.609.000

36.273.458.000

41.056.640.000

23.302.271.000

221.050.281.000

2.711.530.000

20.022.340.000

628.664.041.000

215.686.294.000

9.923.617.000

154.122.325.000

21.604.452.000

23.114.603.000

264.582.513.000

269.375.000

47.635.070.000

15.513.582.000

276.503.735.000

306.925.642.000

2.710.849.000

34.352.001.000

4.149.500.000

3.308.384.000

2.230.922.000

11.813.725.000

3.952.575.911.000

383.038.573.000

4.335.614.484.000

اHبالغ (دج)اHبالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

رئاسة الجمهورية..................................................................................

مصالح الوزير الأول..............................................................................
وزارة الدفاع الوطني.............................................................................
وزارة الداخلية والجماعات المحلية............................................................
وزارة الشؤون الخارجية.........................................................................
وزارة العدل.........................................................................................
وزارة اHالية.........................................................................................
وزارة الطاقة واHناجم............................................................................
وزارة اHوارد اHائية...............................................................................
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.............................................................
وزارة المجاهدين.....................................................................................
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة واHدينة...............................................

وزارة النقل..........................................................................................
وزارة التربية الوطنية..........................................................................
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية..............................................................
وزارة الأشغال العمومية........................................................................
وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا اHرأة.........................................
وزارة الثقافة.......................................................................................
وزارة التجارة......................................................................................
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي......................................................
وزارة العلاقات مع البرHان....................................................................
.............................................................WهنيHوزارة التكوين والتعليم ا
وزارة السكن والعمران..........................................................................
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي............................................
وزارة الصحة والسكان وإصلاح اHستشفيات.............................................
وزارة السياحة والصناعة التقليدية.........................................................
وزارة الشباب والرياضة........................................................................
وزارة الصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية الاستثمار............
وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال...........................................
وزارة الصيد البحري واHوارد الصيدية...................................................
وزارة الاتصال......................................................................................
المجموع الفرعيالمجموع الفرعي......................................................................................
التكاليف اHشتركة................................................................................
المجموع العامالمجموع العام.........................................................................................



الجـدول (ج)الجـدول (ج)
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2013 حسب القطاعات حسب القطاعات

(بآلاف دج)(بآلاف دج)

3.050.000

129.613.000

22.286.060

713.925.100

273.134.000

235.901.000

194.070.000

200.000.000

40.000.000

1.811.979.160

605.727.500

51.500.000

75.000.000

732.227.500

2.544.206.660

اعتمادات الدفعاعتمادات الدفعالقطاعاتالقطاعات رخص البرنامجرخص البرنامج

61.500

187.273.400

13.741.060

1.113.654.100

169.839.000

113.388.000

87.202.000

300.000.000

40.000.000

2.025.159.060

-

100.000.000

115.000.000

215.000.000

2.240.159.060

الصناعة..........................................................................

الفلاحة والري...................................................................

دعم الخدمات اHنتجة..........................................................

اHنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية................................

التربية والتكوين.............................................................

اHنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية...............................

دعم الحصول على سكن.......................................................

مواضيع مختلفة...............................................................

المخططات البلدية للتنمية..................................................

المجموع الفرعي للاستثمار.................................................المجموع الفرعي للاستثمار.................................................

دعم الـنــشـاط الاقـتـصــادي (تـخـصــيـصـات لحــسـابـات الـتــخـصـيص

الخاص وخفض نسب الفوائد)...........................................

البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.....................................

احتياطي لنفقات غير متوقعة............................................

المجموع الفرعي لعمليات برأس اHال...................................المجموع الفرعي لعمليات برأس اHال...................................

مجموع ميزانية التجهيز..................................................مجموع ميزانية التجهيز..................................................

27 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 72 16 صفر  عام  صفر  عام 1434 هـ هـ
30  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2012 م م

ا1طبعة الرسميا1طبعة الرسميّة%  ة%  حي البساتP% بئر مراد رايس% ص.ب حي البساتP% بئر مراد رايس% ص.ب 376 - الجزائر - محطة - الجزائر - محطة



45 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 68 28 صفر  عام  صفر  عام 1435 هـ هـ
31  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2013 م م

اGلاحقاGلاحق
الجـدول (أ)الجـدول (أ)

الإيرادات النهائية اGطبقة على ميزانية الدولة لسنة الإيرادات النهائية اGطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2014

866.120.000

59.300.000

853.330.000

510.720.000

3.000.000

485.700.000

2.267.450.000

21.000.000

64.000.000

-

85.000.000

288.000.000

288.000.000

2.640.450.000

1.577.730.000

4.218.180.000

اGبالغ (بآلاف دج)اGبالغ (بآلاف دج)إيرادات اGيزانيةإيرادات اGيزانية

1 - اGوارد العادية  - اGوارد العادية 

1 .  . 1 الإيرادات الجبائية : الإيرادات الجبائية :

001 - 201 - حواصل الضرائب اGباشرة..........................................

002 - 201 - حواصل التسجيل والطابع...........................................

003 - 201 - حواصل الرسوم المختلفة على الأعمال.............................

(مـــــــنـــــــهــــــــا الـــــــرسـم عـــــــلـى الـــــــقــــــــيـــــــمــــــــة اGـــــــضـــــــافــــــــة عـــــــلـى اGـــــــنــــــــتـــــــوجـــــــات
اGستوردة)...............................................................................

004 - 201 - حواصل الضرائب غير اGباشرة....................................

005 - 201 - حواصل الجمارك.........................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (1)

1 .  . 2  الإيرادات العادية : الإيرادات العادية :

006 - 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية.........................................

007 - 201 - الحواصل المختلفة للميزانية..........................................

008 - 201 - الإيرادات النظامية.....................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (2)

1 .  . 3  الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى :

الإيرادات الأخرى.........................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (3)

مجموع اGوارد العاديةمجموع اGوارد العادية

2 - - الجباية البترولية : الجباية البترولية :

011 - 201 - الجباية البترولية.......................................................

المجموع العام للإيراداتالمجموع العام للإيرادات



28 صفر  عام  صفر  عام 1435 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 4668
31  ديسمبريسمبر سنة  سنة 2013 م م

الجـدول (ب)الجـدول (ب)
توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2014 حسب كل دائرة وزاريةحسب كل دائرة وزارية

9.422.733.000

2.712.507.000

955.926.000.000

540.708.651.000

30.617.909.000

72.365.637.000

87.551.455.000

41.050.228.000

4.452.530.000

233.232.749.000

24.260.117.000

241.274.980.000

38.922.265.000

 13.148.714.000

19.405.864.000

19.449.647.000

2.405.141.000

 18.630.359.000

696.810.413.000

270.742.002.000

25.233.155.000

49.491.196.000

135.822.044.000

23.801.125.000

277.547.000

274.291.555.000

365.946.753.000

36.791.134.000

3.680.186.000

3.007.737.000

2.323.410.000

4.243.755.743.000

470.696.623.000

4.714.452.366.000

اGبالغ (دج)اGبالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

رئاسة الجمهورية.........................................................................
مصالح الوزير الأول....................................................................
وزارة الدفاع الوطني...................................................................
وزارة الداخلية والجماعات المحلية...................................................
وزارة الشؤون الخارجية...............................................................
وزارة العدل................................................................................
وزارة اGالية...............................................................................
وزارة الطاقة واGناجم..................................................................
وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار...................................
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية....................................................
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف...................................................
وزارة المجاهدين...........................................................................
وزارة اGوارد اGائية.....................................................................
وزارة النقل................................................................................
وزارة الأشغال العمومية...............................................................
وزارة السكن والعمران واGدينة....................................................
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة..................................................
وزارة الاتصال............................................................................
وزارة التربية الوطنية................................................................
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي............................................
وزارة الثقافة..............................................................................
...................................................XهنيGوزارة التكوين والتعليم ا
وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا اGرأة...............................
وزارة التجارة............................................................................
وزارة العلاقات مع البرGان...........................................................
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي...................................
وزارة الصحة والسكان وإصلاح اGستشفيات...................................
وزارة الشباب والرياضة..............................................................
وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال..................................
وزارة السياحة والصناعة التقليدية...............................................
وزارة الصيد البحري واGوارد الصيدية..........................................
المجموع الفرعيالمجموع الفرعي............................................................................
التكاليف اGشتركة......................................................................
المجموع العامالمجموع العام...............................................................................



الجـدول (ج)الجـدول (ج)
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2014 حسب القطاعات حسب القطاعات

(بآلاف دج)(بآلاف دج)

2.820.500

203.520.500

29.347.000

 

781.640.900

243.865.900

236.615.100

127.536.000

360.000.000

65.000.000

2.050.345.900

661.368.310

70.000.000

160.000.000

891.368.310

2.941.714.210

اعتمادات الدفعاعتمادات الدفعالقطاعاتالقطاعات رخص البرنامجرخص البرنامج

2.972.000

229.135.500

34.455.000

920.347.600 

231.721.400

219.301.600

116.384.500

510.000.000

65.000.000

2.329.317.600

-

130.000.000

285.000.000

415.000.000

2.744.317.600

الصناعة..................................................................

الفلاحة والري...........................................................

دعم الخدمات اGنتجة..................................................

اGنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.........................

التربية والتكوين.....................................................

اGنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية........................

دعم الحصول على سكن...............................................

مواضيع مختلفة.......................................................

المخططات البلدية للتنمية..........................................

المجموع الفرعي للاستثمارالمجموع الفرعي للاستثمار.........................................

دعـم الــــنـــــشــــاط الاقــــتـــــصــــادي (تـــــخــــصــــيـــــصــــات لحـــــســــابــــات
التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)...................

البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.............................

احتياطي لنفقات غير متوقعة....................................

المجموع الفرعي لعمليات برأس اGالالمجموع الفرعي لعمليات برأس اGال............................

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز...........................................

47 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 68 28 صفر  عام  صفر  عام 1435 هـ هـ
31  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2013 م م

ا1طبعة الرسميا1طبعة الرسميّة%  ة%  حي البساتP% بئر مراد رايس% ص.ب حي البساتP% بئر مراد رايس% ص.ب 376 - الجزائر - محطة - الجزائر - محطة



9 ربيع الأول عام ربيع الأول عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 4678
31  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2014 م م

اGلاحقاGلاحق
الجـدول (أ)الجـدول (أ)

الإيرادات النهائية اGطبقة على ميزانية الدولة لسنة الإيرادات النهائية اGطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2015

947.950.000

76.500.000

920.260.000

556.600.000

4.000.000

517.000.000

2.465.710.000

22.000.000

62.000.000

-

84.000.000

412.000.000

412.000.000

2.961.710.000

1.722.940.000

4.684.650.000

اGبالغ (بآلاف دج)اGبالغ (بآلاف دج)إيرادات اGيزانيةإيرادات اGيزانية

1 - اGوارد العادية  - اGوارد العادية 

1 .  . 1 الإيرادات الجبائية : الإيرادات الجبائية :

001 - 201 - حواصل الضرائب اGباشرة..........................................

002 - 201 - حواصل التسجيل والطابع...........................................

003 - 201 - حواصل الرسوم المختلفة على الأعمال.............................

(مـــــــنـــــــهــــــــا الـــــــرسـم عـــــــلـى الـــــــقــــــــيـــــــمــــــــة اGـــــــضـــــــافــــــــة عـــــــلـى اGـــــــنــــــــتـــــــوجـــــــات
اGستوردة)...............................................................................

004 - 201 - حواصل الضرائب غير اGباشرة....................................

005 - 201 - حواصل الجمارك.........................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (1)

1 .  . 2  الإيرادات العادية : الإيرادات العادية :

006 - 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية.........................................

007 - 201 - الحواصل المختلفة للميزانية..........................................

008 - 201 - الإيرادات النظامية.....................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (2)

1 .  . 3  الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى :

الإيرادات الأخرى.........................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (3)

مجموع اGوارد العاديةمجموع اGوارد العادية

2 - - الجباية البترولية : الجباية البترولية :

011 - 201 - الجباية البترولية.......................................................

المجموع العام للإيراداتالمجموع العام للإيرادات



47 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 78 9 ربيع الأول عام ربيع الأول عام 1436 هـ هـ
31  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2014 م م

الجـدول (ب)الجـدول (ب)
توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2015 حسب كل دائرة وزاريةحسب كل دائرة وزارية

8.387.854.000

3.618.099.000

1.047.926.000.000

549.809.342.000

31.196.709.000

74.707.836.000

92.615.093.000

44.010.067.000

5.314.058.000

255.101.097.000

252.333.450.000

26.500.459.000

24.276.345.000

12.549.139.000

21.144.492.000

19.930.760.000

22.600.480.000

746.643.907.000

300.333.642.000

50.803.924.000

234.882.131.000

2.550.261.000

25.789.795.000

131.653.688.000

276.609.000

381.972.062.000

14.158.870.000

26.282.691.000

18.871.461.000

3.985.130.000

3.429.022.000

2.404.748.000

4.436.059.221.000

536.219.273.000

4.972.278.494.000

اGبالغ (دج)اGبالغ (دج)الدوائر الوزاريةالدوائر الوزارية

رئاسة الجمهورية.........................................................................
مصالح الوزير الأول.................................................................... 
الدفاع الوطني............................................................................
الداخلية والجماعات المحلية............................................................
الشؤون الخارجية........................................................................
العدل.........................................................................................
اGالية.........................................................................................
الطاقة........................................................................................
الصناعة واGناجم.........................................................................
الفلاحة و التنمية الريفية.............................................................
المجاهدين....................................................................................
الشؤون الدينية والأوقاف.............................................................
التجارة......................................................................................
النقل.........................................................................................
اGوارد اGائية..............................................................................
الأشغال العمومية .......................................................................
السكن والعمران واGدينة..............................................................
التربية الوطنية..........................................................................
التعليم العالي والبحث العلمي......................................................
.............................................................XهنيGالتكوين والتعليم ا
العمل  والتشغيل والضمان  الاجتماعي..........................................
التهيئة العمرانية والبيئة............................................................
الثقافة.......................................................................................
التضامن الوطني والأسرة وقضايا اGرأة.........................................
العلاقات مع البرGان....................................................................
الصحة والسكان وإصلاح اGستشفيات............................................
الشباب......................................................................................
الرياضة.....................................................................................
الاتصال......................................................................................
البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال...........................................
السياحة والصناعة التقليدية........................................................
الصيد البحري واGوارد الصيدية...................................................
المجموع الفرعيالمجموع الفرعي............................................................................
التكاليف اGشتركة......................................................................
المجموع العامالمجموع العام...............................................................................



الجـدول (ج)الجـدول (ج)
توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2015 حسب القطاعات حسب القطاعات

(بآلاف دج)(بآلاف دج)

5.541.000

315.957.500

49.802.200

 

1.078.715.730

250.809.500

207.589.800

293.678.000

500.000.000

100.000.000

2.802.093.730

741.891.200

70.000.000

271.800.000

1.083.691.200

3.885.784.930

اعتمادات الدفعاعتمادات الدفعالقطاعاتالقطاعات رخص البرنامجرخص البرنامج

5.195.000

209.437.700

32.657.500

1.854.278.110 

227.829.040

151.366.500

234.307.880

800.000.000

100.000.000

3.615.071.730

-

100.000.000

364.600.000

464.600.000

4.079.671.730

الصناعة..................................................................

الفلاحة والري...........................................................

دعم الخدمات اGنتجة..................................................

اGنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.........................

التربية والتكوين.....................................................

اGنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية........................

دعم الحصول على سكن...............................................

مواضيع مختلفة.......................................................

المخططات البلدية للتنمية..........................................

المجموع الفرعي للاستثمارالمجموع الفرعي للاستثمار.........................................

دعـم الـــــنـــــشـــــاط الاقـــــتــــــصـــــادي (مـــــخـــــصـــــصـــــات لحـــــســـــابـــــات
التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)...................

البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.............................

احتياطي لنفقات غير متوقعة....................................

المجموع الفرعي لعمليات برأس اGالالمجموع الفرعي لعمليات برأس اGال............................

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز...........................................

9 ربيع الأول عام ربيع الأول عام 1436 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 4878
31  ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2014 م م

ا1طبعة الرسميا1طبعة الرسميّة%  ة%  حي البساتR% بئر مراد رايس% ص.ب حي البساتR% بئر مراد رايس% ص.ب 376 - الجزائر - محطة - الجزائر - محطة







 صــــــــــلخم

امة من أهم الموضوع التي یبنى علیها الكیان التنظیمي إن موضوع الرقابة المالیة الع   

للدولة، فهي حتمیة لابد منها لحمایة الأموال العامة، حیث أن للمال العام أهمیة كبرى في 

 .على الصعید الداخلي وحتى الدولي استقرار الدولة

إن دراسة الرقابة المالیة تسهل على الهیئات الرقابیة الجزائریة معرفة وإتباع أنجع وأحدث    

ییر سبل الرقابة على المال العام وصولا إلى تحقیق الأداء في تسییر هذا المال من خلال معا

 .الاقتصاد والكفاءة والفعالیة

النفقات العامة، الرقابة على المیزانیة، الصفقات العمومیة، مجلس  :الكلمات المفتاحیة

  المحاسبة. 

Résumé 

   Le contrôle des finances publiques est l'un des sujets les plus 
importants qui aide à la construction de l'entité organisationnelle des 
l'état c'est, c'est pour cela qu'il est obligatoire pour la protection des 
fonds publics puisque ces derniers jouent un grand rôle dans la 
stabilité de l'état tant au niveau interne qu'au international.              

  En plus l'étude du contrôle des finances publiques permet aux 
établissement algériens de contrôle de savoir et de suivre les méthodes 
les plus récentes et les plus efficaces dans le contrôle des deniers 
publics à fine atteindre la performance dans la gestion de ces derniers 
et cela à travers les normes économie , de compétence et d'efficacité.  

Mots clés: des penses publiques, contrôle budgétaire, les transactions 
publiques, cours des comptes.                                         
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